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الوطنيJ للدعوة GؤEر آنا يوليس عام ١٧٨٦ للنظر في هذه الخلافات والصراعات والخروج منها بحل
قـانوني وسـياسـي يضمن الـوحدة الأمـريكيـة^ وإجـتـمع الكونگرس مـرة أخـرى Rدينة فـيلادلفـيـا في ٢٥
أيار ١٧٨٧ وأنتهى بإعلان الدسـتور الإتحادي للولايات اGتحدة الأمريكيـة في ١٧ أيلول ١٧٨٧ اGعمول
به -بعد إضافة ٢٢ تعديلاً دستورياً- وحتى اليوم^ والحال كذلك في أGانيا. وإذا ما أدركنا طبيعة هذه
الحملة السيـاسية ضد الإصلاح السيـاسي والقانوني للنظام السياسي في العـراق على أساس الوحدة

السياسية^ عرفنا عمق ومستوى أزمة العقل السياسي لجانب من اGعارضة السياسية العراقية.
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يعـتــمـد الإتجـاه الرافض لتطبــيق الفـيـدراليــة في العـراق أيضـاً عـلى حـجج وأسـانيـد مـنهـا أن الدول
المجـاورة للعــراق لاتقـبل هذا الحل وتطـبـيق الفـيــدراليـة^ بإعـتـبــاره عـمـلاً لايتـلاءم مـع الوضع والظروف

الداخلية لدول جوار العراق ويؤثر سلباً على الوضع السياسي والإستقرار الداخلي فيها.
يقيناً أن الـنتائج الهامـة من تطبيق الفـيدرالية منهـا تحقـيق مبدأ الد�قـراطية والحرية الـسياسـية من
التـعددية الحـزبية^ وإحتـرام الحقـوق والحريات العـامة للـمواطنJ دون Eيـيز وتفـرقة. فـضلاً عن ضـمان
وجـود اGعارضـة السليمـة للحكم^ وجعل مـصـالح الشعب الحـقيـقيـة في إتخاذ القـرارات السيـاسيـة هذا
من جـهـة^ ومن جـهة أخـرى^ يصـبح من اGفـيـد القـول ان قضـيـة بهـذا الحـجم والتـعقـيـد وتداخل الحـدود
الإقليـميـة لتلك الدول بكُردسـتـان العراق^ فـهي تكون بالطبع والضـرورة منزعـجة من الـنظام الفيـدرالي^
الذي يؤدي الى تحقيق الد�قـراطية والحياة اGدنية والحريـة السياسية وانعدام الرقـابة اGركزية اGطلقة
على اGطبـوعـات ووسـائل الإعـلام العـامـة. لذا هي تتطلـع إلى نهـايتـه والقـضـاء عليـه بأسـرع وقت �كن
حـتى لايـنتـقل العــدوى ولايثـور الشـارع فـي بلدانهم^ وكـذلك الـدول الأجنبـيـة الخــارجـيـة أيضــاً ترى من
مصالحهـا وستراتيجيتهـا أن تدعم الدول المجاورة للعراق لذا لا�كن لها أن تتعامـل مع هذه الفيدرالية

بحسن النية وصدق الغرض وعJ الرجاء.
تحـقـيق هذه اGبـاديء الإنسـانية الـعامـة في ظل نظـام الفيـدراليـة^ والتي تجـعل من المجـتـمع العـراقي
مجتمعاً متماسكاً متجانساً^ ومن ثم يكون في وضع متميز عن المجتمعات المجاورة التي يعيش أكثرها
في ظل حكم مركـزي مكثف ومتخلف. تحـقيق هذه اGباديء الإنسـانية بالتأكيـد هي ذاتها تثيـر ظهورها

وتطبيقها في العراق الشكوك والمخاوف هذه الأنظمة الإقليمية المجاورة وليست الفيدرالية ذاتها.
تثــبت أحــداث التـاريـخ والوقـائـع اGعـاصــرة^ انه عن طريـق هذه اGركــزية الشــديدة في العــراق يصل
الحكام الدكـتـاتوريون الى الحكم ويتم إعـلان الحـرب وتهـديد السلم والأمن في اGنـطقة بـقرار شـخـصي
منهم^ وكان من نتائج تلك الأنظمة اGركزية الحرب العراقيـة-الإيرانية^ وغزو الكويت^ وتدمير كُردستان
والأهوار^ فــضـلاً عـن هذا التــخلف العــام في جــمـيع نواحـي الحـيــاة ورRا بحكـم مـركــزي آخــر^ يكمل

مشروع الحرب اGقدسة شمالاً وغرباً.
وعـجـبي شـديد^ عندمـا يخـتـار شـعب مـا في دولة مـا^ نظامـه الـسيـاسـي وشكل الحكم الدسـتـوري في
بلده^ ويحاول إختيار أفـضله إستناداً إلى التجارب التاريخية واGنطلقات العلـمية^ كيف �كن لقدوة هذا
الشعب وهم من السـياسيJ واGثـقفJ أن يقفـوا ضد علاج مشـكلة الحكم في بلادهم بحجة الحـفاظ على

أمن غيرهم وبشكل أكثر إلحاحاً من الإهتمام بأمن الوطن وشعبهم. والسؤال لهؤلاء القادة الأفاضل:
عندمـا اخـتـارت أغلبـية الشـعب الإيرانـي الخيـار الإسـلامي كـأسـاس للنظام السـيـاسي في إيران هل
استشاروا غيرهم في هذا الإختيار? أو هل سألوا الحكم التركي غير الإسلامي عن شرعية هذا الحكم
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الإسلامي في بلادهم? أو الحكم العراقي الدكتاتوري?
أو عندما رأى الشـعب الكويتي بأنه لا «مجاملـة في حرف من حروف الد�قراطـية». فهل إستـشاروا

أحداً من الناس^ أو أخذوا الإذن واGوافقة من الدول المجاورة للكويت?
حــقـــاً إن أمــرنا وحكـمنا للأشـــيــاء لغــريـب^ من جــهـــة نلطم عـلى وجــوهنـا ونبكي علـى ســيــادة بـلدنا
وإســتــقــلال وطننا والتــأكــيــد في كل مــؤEـر وطني دوري وفي كل ندوة ســيــاســيــة على وطـنيــة الحلول
Gشاكلنا^ وإستقلالية قرارنا السياسي^ ومن جهة أخرى نود أن نضحي بشعور أو بدون شعور بحقوق
وأمـاني المجــتـمع العــراقي اGظلوم وذلك في ســبـيل أمن دولة أخــرى. ثم مـاذا بوسع اGواطن الـعـراقي^
وإرادته وقـوته^ أن يفعل عندمـا يكون نظام البلد الجار حـكماً دكتـاتورياً مسـتبـداً^ هل له القوة الـلازمة^
أو الحق بإلزام وفـرض إرادة الشـعـب العـراقي عليـه غـصـبـاً? أين ذهبت مـبـاديء الـقـانون الدولي العـام

واGساواة والإجماع الدولي في ميدان العلاقات الدولية?
ثم^ هل تحــقق في الواقع بـالكمـال والـتـمــام السـلامــة والأمن الوطني لـلدول المجـاورة في ظـل النظام
اGركــزي اGطبق في بغــداد? وهل Eكن هـذا النظام من القــضـاء عـلى مـصــادر القلق واســتـفــزاز الأمن
الوطني لتركـيا وإيران? حتى نأتي اليوم فنلوم ونحـاسب نظاماً لامركزياً سيـاسياً متطوراً ونحـجمه عن
التطبـيق بحـجـة عـدم اسـتـفـزاز هذه الدول. ومن خـوّل الشـعب العـراقي اGسـتـضـعف هذا الإخـتـصـاص
القانوني القضائي Rمارسة الوظيفة البوليسية لضمان سلامة الأمن الإقليمي لإيران وتركيا وغيرهما?
تثـبت الوقـائع الـتـاريخـيـة واGعـاصـرة^ انه منذ تأسـيس الدولـة العـراقـيـة ١٩٢١-١٩٢٢ وحـتى اليـوم^
وفي ظل نظامـهـا اGركـزي الشـديد هناك تداخل مـسـتـمـر في الشـؤون الداخليـة للعـراق من قـبل الجـوار
وبالعكس^ فـضلاً عن وجـود الصراع اGسلح^ والخـلافات الدائمـة بشأن تحـديد الحدود وحـسن الجوار^
سـواءً كان السـبب في ذلك^ عـيب في الحكم اGركـزي في بغـداد وعلى قمـتـه شخص الحـاكم اGنفـرد^ أو
العــيب فـيــهم وفي شــخص حــاكـمــهم اGطلق أيـضـاً^ بيــد انه في جــمـيـع الأحـوال لســوء حظنا وطـالعنا
الأســود لم يســعف الشــعـب العــراقي أن ينعم بـحق الحــيـاة الـطبــيــعـيــة وبنـصــيب مــتـواضـع من الأمن
والسلام. كـما في الوقت ذاته^ لم نستطع القيـام بالواجب وتنفيذ تلك الخـدمة «الإنسانية»: الحـفاظ على

الأمن الوطني لتركيا وإيران.
وبعد هذا كله^ هل من العـدل والضمير القـول بأن فيدراليـة كُردستان هي التي تهـدد الأمن التركي أو
الإيراني! أم هي كــمــا ثبت عـمـلت بجــدارة مـتناهـيـة وبتطـبـيق عــملي فــذ على ضــمـان وتحــقـيـق اGطامح
واGصـــالح الحــيـــوية للأمـن لكل منـهــمـــا^ والدليل عـلى ذلك هو مـــا نورده من آراء ومـــواقف الطـرفJ من
الحركة الوطنية الكرُدية و�ثلي تلك الحكومات. هذا وعن أمن وسلامـة وإستقرار الجارة تركيا^ جاء في
البيان الختامي للمؤEر الحادي عشر للحزب الد�قراطي الكُردستاني اGوحد في ٢٠ آب ١٩٩٣ مايلي:

«إن الحركة الكُـردية في كُردستان العـراق تهتم إهتماماً كـبيراً بالعلاقـات مع الحكومة
التركـية وصـيانتـها وتعـزيزها لأهميـتها الفـائقة سـواء لكون تركيـا أهم بوابة للإقليم أم
كـونهــا تحـتـوي على قـاعــدة الحـمـاية الدوليــة ومنفـداً لإيصـال الإمـدادات واGـسـاعـدات
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والتجارة. وإذا ما » إغلاق الحدود التركية وحينها لن تستطيع أية قوة فتح الحدود».
وهذا قول لأحد قياديي الإتحاد الوطني الكُردستاني^ وعضو اGكتب السياسي فيه:

«نحن في الإتحاد الوطني الكُردستاني نرى أنه من الأفضـل بذل قصارى الجهد لعدم
السماح لأية جهة بالاعتداء على جارتنا -تركيا م.هـ- من داخل أراضينا…»(١).

هذا عن إلـتــزام الحــركــة الوطنـيــة الكُردية فـي العــراق تجــاه الأمن الـتــركي^ أمــا عن الدفـــاع عن أمن
واسـتـقـرار الجـارة إيران. الثـابت تـاريخـيـاً أن الحـركـة الكُردية^ منذ زمن بعـيـد^ قـد كــسـبت ثقـة الحكومـة
الإيرانيـة ولها مـعـها عـلاقـة سيـاسيـة وعـسكرية جيـدة مـستـمـرة^ قد تحـالفت كـثيـراً وفي مناسـبات عـديدة
قـوات الطرفJ في العـمليـات العسكـرية «الجهـادية» اGشـتـركة ضـد نظام الحكم في بغـداد سـواء في زمن
الشـاه أو في ظـل الحكم الإسـلامي الحـالـي والجـمـيع على عـلم بأن القـوات الكُرديـة قـد سـاعـدت العــسكر
الإيراني بالدخـول إلى عـمق كُـردستـان العـراق وضـرب اGنشـآت النفطيـة في كـركوك في نهـاية السـتـينات
والثمانينات^ لاندري Gصلحة من كانت تقدّم تلك التضحيات والجهود في النفس واGال إن لم يكن لصالح
الأمن الإيراني فـي جـانب كـبـيــر منهـا والدليـل على مـا جـئـنا به هو قـول الدكــتـور روحـاني رئيس مــجلس

الشورى الإسلامي في إيران^ حيث وجه مراسل صحيفة كيهان العربي(٢) السؤال الآتي إلى سيادته:
«السؤال: يبدو أن سـتراتيجية الحكومة الإسـلامية الراهنة هي التركيـز قدر اGستطاع

على تنشيط الجبهات الشمالية وفي كُردستان العراق?
الجـواب: لاتنس أن إهتـمام الجـمـهـورية الإسلامـيـة بشـمال العـراق لم يبـدأ خـلال اGرحلة
الراهنة بل �تـد جـذوره إلى سنJ خلت^ حـيث أولت حكومتـنا إهتمـامـاً فائقـاً بإنتـفاضـة
الشعب العراقي وفي كُردستان -القصد هنا هـو ما حدث في الثمانينات وليس إنتفاضة
-١٩٨٥- JـاضــيGا Jعــام ١٩٩١م.هـ- ودافـــعت عن آمــالـه وطمــوحــاتـه… إلا أن العــام
١٩٨٦م.هـ- شـهدا تقـارباً وتعاوناً أكـثر من ذي قـبل^ حيث سـعت الجمـهورية الإسـلاميـة
إلى تنشيط الجبهات الـشمالية والإستفادة منها كورقـة ضاغطة على النظام اGهتريء في

العراق واستقطبت كل الحركات الثورية الكُردية اGناضلة ضد نظام صدام»(٣).
وحقاً انه كما جاء في البيان الختامي للمؤEر الحادي عشر للحزب الد�قراطي الكُردستاني اGوحد

الأخير أن:
«التــجــربة الد�ـقــراطيــة في إقليم كُــردســتــان العــراق لا�كـن أن تشكل خطـورة على
الأمن القومي لدول الجوار وإ²ا أضـحت هذه التجربة عامل أمن واستقـرار في عموم
اGنطقــة. إن شــعب كُـردســتـان يـصـبــو إلى التــعـايش الـسلمي والأخــوي مع الشـعــوب

والقوميات الجارة».
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١- السيد عمر فتاح0 عضو ا4كتب السياسي للإتحاد الوطني الكُردستاني0 جريدة ا4ؤ2ر0 العدد ١٥ في آب ١٩٩٣.
٢- كيهان العربي0 العدد ١١٠٦ في ٢٧ حزيران ١٩٨٧.

٣- ا4رجع السابق.
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لانجافي الحـقيـقة إذا قلنا -أنه منـذ زمن ليس بقليل- مهـما كلفنا أنفـسنا حالاً وعـملاً وشـغلنا فكرنا
وصـرفنا اGلايJ على قـضـايا الأمن والتـسليح والتـدريب والقـتـال - وذلك بدلاً من تعـميم ونـشر التـربيـة
والتعليم والثـقافة والإهتمـام بالتنمية الإقـتصادية والإجتـماعية - عليـنا أن لاننسى ولانغفل عن الحقيـقة
اGرة أن تحـديد اGصالح الدوليـة والإقليـميـة^ خطوطهـا الحمـراء والخضـراء محـددة مـبينة على الخـريطة
السياسـية الدولية أمام جـميع أصحاب العلاقـة والأطراف^ وإذا ما إجتاز أحـدµ هذه الخطوط فإن قوات
الدولة اGعـتدى عليـها وإن تقـاعست دوائر أجـهزتهـا الأمنية والإسـتخـباراتـية ولم تكن على علم بالتـدخل
والإعتـداء فإن القوات الدوليـة - تحقيـقاً Gصالح الدول الكـبرى - لاتلقاها في خـارج حدودها الإقليمـية
بل في العـمق الداخلـي لهـا^ وإن التدخـل العـراقي في الكويت خـيـر دليل ومـثـال على مـا نقـول^ وإنه من
الأوهام -عـلى الأقل فـي هذا الـزمن الصــــعب^ عــــصـــر الـهـــيــــمنـة الأمـــريكـيـــة- تـصـــوّر بـعض القــــادة
والســيــاســيJ الوطنـيJ أن لهم دوراً وتأثـيـراً أو أنـهم يشــاركــون في رسم وتعــيJ خــرائـط اGنطقــة أو
يساهمون في تخطيط السياسة الدولية. فضلاً عن هذا^ هناك منظمة الأ¶ اGتحدة التي Eثل الشرعية

الدولية وهي -في ظل العصر الأمريكي- Eارس نشاطها بغض النظر عن رضانا أو رفضنا.
لذا نرى الآتي:

من الخــيـر والعــقل ومن اGصلحــة الوطنيــة العـراقــيـة أن يكون هـمُّنا وعـزمنـا لتـرتيـب البـيت العــراقي
وتأمـJ الأمن الوطنـي الداخلي والـســهـــر عليـــه والتـــأكــد مـن ضــوابـطه وأبعـــاده وذلك بإشـــاعــة الـوعي
الد�قـراطي وإحتـرام حقـوق الإنسان والجـماعـات القومـية في الدولة وتطبـيق اGباديء العـامة للحـريات

السياسية الأساسية أولاً وأخيراً.
ثم^ هل قضـية الأمن لجـميع شعـوب اGنطقة لن تتـحقق إلاّ من خلال وسـيلة واحدة^ هي القـضاء على
الأمـــاني والآمـــال اGشـــروعـــة لـلكُرد^ نحـن بوجـــودنا اGـشــروع عـلى أرضنـا وديارنا ضـــمن هـذه الدول
أصـبحنا حـطب جهنم^ فـسـقط منا بالقـتل العـام مئـات الآلاف وفي العـمليـات اGشؤومـة «الأنفـال» مئـات
الآلاف^ وضـحــايا الغــازات الكيـمــيـاوية الآلاف وحطـمت طاقـاتنـا الإقـتـصــادية ونهــبت مـواردنا اGالـيـة^
تعـرضنا منذ مئـات السنJ لسلب شخـصيـتنا القـومية وطـمس ذاتيتنا الثـقافـية وهويتنا الذاتيـة^ وهم -
أكثـرهم- صامـتون على ويلاتنا ومـصائبنا^ راضون عـلى هلاكنا ودمارنا وحكامـهم قاتلونا. لم يحـركوا
سـاكناً إلا حJ بدأت أحـداث الإنتـفـاضـة الجـماهيـرية فـي العراق عـام ١٩٩١ لصـالح الجـمـاهيـر ومنهـا
لصالح الشعب الكُردي. من هنا بدأ الرفض والتشكيك والاتهـام ثم التهديد والتدخل والمحاربة. لاندري
أنه لأجل إرضائهم بـحجة المحـافظة على أمنهم الوطني^ على كل شخص كُـردي أن يتجـرع كأس السم

بيده ويبيد نفسه^ ذلك بغية تأمJ سلامة وإستقرار هذه الكيانات المجاورة.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«
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لايخفى على الجـميع^ عندما ينظر الى قـضية أو حل Gسـألة وطنية عامـة فإنه من الواجب الوطني أن
ينظر الـيـه من خـلال اGـنظور الوطني العــام^ وRقـدار تعلـقـهـا باGـصـالح العــامـة للمــواطنJ وحـقــوقـهم^
وRركزية الـصراع بJ حق الشعب وارادته ومـبدأ الد�قـراطية واحكامـه من جهة وبJ الحـكم اGركزي
والفـرد والحـاكم والدكـتـاتورية من جـهـة أخرى^ وRـدى إرتباطـها بالـنظام السـياسـي والحكم في الدولة
Jستـقبلية بGتحركـة للمجتمع ودورها في أولويات الصـراع الحالية واGوتأثيرها على القـوة الإبداعية وا
الد�قراطية والدكـتاتورية^ فكما إقتربت هذه القضـية والحل من قضية الوطن ووحدتهـا ووحدة الشعب
وكـيـانهـا ومن مـحـورية الصـراع بJ اGركـزية الفـردية واللامـركـزية السـيـاسـيـة وهنا يشكل خـصـوصـيـة
وأهميـة غيـر مألوفة في إهتـمامـات الأحزاب والتنظيمـات السيـاسية والشـخصـيات اGستـقلة^ �تلك هذه
الخـصـوصـيـة^ لأنهـا قـضـيـة وطنيـة عـامـة^ وذات عـلاقـة مـصيـريـة بكيـان الدولة ووحـدتهـا. بل إرتبـاطهـا

Rجمل التحرك السياسي الوطني. 
ونكرر القـول^ أن تحــديد العـلاقـة بJ القـومـيـات اGـتـعـددة في الدولة ذات القـومـيـة الـواحـدة هو أكـثـر
تعـقيـداً وصعـوبة من تحـديد الرابطة القـانونية والسـياسـيـة بJ اGواطن أو الشعب وبـJ السلطة العامـة
في الدولة ذات القومية الواحدة والتي تتميز بالتكـامل القومي والوطني معاً^ كما أنه أصعب من تحديد
العـلاقـة بJ الأحـزاب والتنظيـمـات السـياسـيـة سـواء تنظيـمـهـا في شكل الجـبـهة اGـوحدة أو في صـيـغـة
التحـالف وتقريب أو توحـيد وجـهات نظرها وإتجـاهاتها السـياسـية والايديولوجيـة; فرفض تطبـيق نظام
الفــيـدراليــة في كُــردسـتــان من قـبل دعــاة وحـامـلي اGصـالـح الوطنيــة وبالقـدر ذاتـه من حـمــاة مـشــاعل
وشـعـارات الدفـاع عن الحـقـوق القــومـيـة العـربيـة أمـر جـدير باGلاحظة والـدراسـة. إذ هناك من يجـد أن
مـؤEر أربيل للمـعـارضـة الوطنيـة الذي عقـد في مـصـيف صـلاح الدين قـد «أرسى مؤEـر أربيل للشطر
الأعظم من اGعارضـة سوابق خطيرة Gسـتقبل العـراق بإتباعه نظام الولايات أو الفـيدراليات لبلد مـوحد

تاريخياً وسياسياً وجغرافياً وثقافياً واقتصادياً^ فضلاً عن الوحدة السكانية البشرية»(١).
ورأي آخـر ينبه فـصائل اGعـارضة بالإلـتزام بواجـباتهـا الوطنية وعـدم الخـروج عليهـا^ وعليهم مـعرفـة
حدودهم لانهم «لايتمتعون بالصلاحيات القانونية أو السياسية التي تؤهلهم للبت في هذا اGوضوع… -
الفيـدرالية -»(٢); ومن الطبيـعي جداً القـبول بهذا الرفـض من هذا الجانب من اGعارضـة العراقـية ذلك

١- نبيل ياس0f الثوابت العراقية0 تقسيم العراق ليس حلاً 4شكلة وحدته0 الحياة0 العدد ١٠٨٩٨ في ١٩٩٢/١٠/١٩.
٢- د. ليث كبة0 ما سبق.
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لأنهـــا في الأصل ضـــد الإعـــتــراف بـحق تقـــرير اGصـــيـــر للشـــعب الكُـردي فكيف يـرضى ويقـــبل بهـــذه
الفـيــدراليـة التي هي في الأصل إحــدى مـسـاراته وإفـرازاتـه وهي Eثـيل الجـانـب التطبـيـقي لـذلك اGبـدأ

الانساني العام.
فضلاً عن ذلك يجمعهم هدف واحد هو تبرير وجود حكم مركزي واحتكار السلطة مرة أخرى في يد

فئة أو جماعة معينة أو في يد أبناء قرية واحدة(١).
:JبحثGوجز^ نقوم بتقسيم هذا الفصل الى هذين اGوبعد هذا العرض ا

∫‰Ë_« Y$%*«
WOM+u#« `#UB*« vK( UN)—uD*Ë WO#«—bOH#«

∫w!U"#« Y$%*«
WO#«—bOH#« i-d# WO'uI#« Z.(«
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١- بعد اعـلان اتفاقية (بيـان) ١٩٧٠ كنت في حديث مع زميل عـربي لي في الجامعة وكنت سـعيداً وفرحـاً من صدور هذه
الإتفاقـية وبنبأ تعيf خـمسة وزراء كرُد في مـجلس الوزراء العراقي. بادرني زميلي هل أنت سـعيد uناسبـة تعيf هذا
العدد من الوزراء الكُـرد. قلت: نعم0 وهل هذا قليل? جاوبني وقـال ببساطة شـديدة جداً: إن هناك تسـعة وزراء هم من

قريتي!
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تتطلب دراسة تطبيق نظام الفيدرالية في كُردسـتان والتعرف عليها إمعان النظر في اGواقف والآراء
والإجـتــهـادات التي تعــارض هذه النبـتــة الصـالحـة في كُــردسـتـان -الفــيـدراليـة- التـي يعـتـمــد انكارهم
ورفضهم على حجج ودوافع وطنية منها الدفاع عن الوحدة الوطنية وضمان سلامة الأراضي العراقية^
وعلى أســاس الوقـوف باGرصـاد -وبـالغـاز الكيـمــيـاوي- ضـد أية حــركـة إنفـصــاليـة وضـد أية مــحـاولة
لتقـسيم وتجـزئة الوطن اGقدس. وبحـجة أن في تطبـيق هذه الفيـدرالية الفتـية خطورة على تلـك اGصالح
واGزايا الوطنية وتبعاتها وهدم وتخريب لوحدة الأراضي العراقية وفيها فناء للدولة العراقية ولسيادتها

وفيها بذور شرور للدول الإقليمية والعالم.
هذا ومن الضـروري البـحث والتـحقـيق في الأسـبـاب والدوافع التي أدت وسـاعـدت بروز هذه الأفكار

والطروحات غير الصادقة ومدى صحتها وقوة سندها السياسي ومسوغها القانوني.
نقـول ابتداء بالنسـبـة لتأمJ حـقوق الـكُرد السيـاسيـة والقـانونية وفق حل سلـمي إنساني^ اولا^ نتـفق
مع العــقل الســيــاسي الوطني العــراقي^ أن الأصل الـذي يجب أن يســتند اليــه هذا الحل هو أن يـتـجــه
بالأسـاس نحـو التـأكـيـد على التـلاحم التـاريخـي والتـرابط اGصـيـري اGسـتـقـبلي بJ القـومـيـتJ العـربيـة
والكرُدية وباقي القـوميات العـرقية والدينيـة في العراق. ثانياً^ من الـواضح جداً أن الإعتـراف والتطبيق
مـعـاً لتلـك الحـقـوق اGشـروعـة لن يســيـر في طريق سليم هاديء بـعـيـد عن المخـاطر والتـهــديدات الدوليـة
والإقليـمــيـة والداخليـة إذا لم يـتـفـقـا مـعــاً وإذ لم نعـالجـهـمــا بالعـمل اGشـتــرك بنفس الروحـيـة والـوطنيـة

الصادقة. وإنطلاقاً من هذه الحقائق التي تحدد الإلتزام الشديد الدقيق بسلامة الوحدة الوطنية!
وأما عند البـحث عن الصيـغة القانونيـة والشكل الدستـوري ووفق أركان القانون العـام الداخلي التي
Eكن الشعب الكُردي من �ارسـة حقوقه القـومية نعتـقد أنه ليس من عمل العـقل السياسي أن يستـمر
الجدل والنقاش اGشوب بالتـشكيك وعدم الإطمئنان والثقة حول نوع النظام القانوني اGسـتقبلي^ وتترك
الحـساسـيـة والعـصبـيـة القومـيـة في غطاء وطني بصـمـاتها وآثارهـا على تلك الحـقوق وعلى تلـك العلاقـة

الوطنية بJ أبناء الوطن الواحد.
JواطـنGهو أن يـحـــرروا أذهان وأفـكار ا Jالصــــادق Jوالوطنـي ^Jالوطـنيـ Jأن واجب الـســـيـــاســــي
العاديJ^ الناس الأبرياء من أفكار العصبية سواء كانت مـغلفة وملفوفة في أفكار وطنية أو إسلامية أو
قـومــيـة وآثـارها اGدمـرة^ لـم تبق لدينا بعــد تلك وهذه الـكوارث واGآسي الرهيــبـة التـي أصـابت الشــعب
العـراقي بسـبـب السـيـاسـات الخـبـيـثـة لنظـام الحكم الدكـتـاتوري في بغـداد لايـزال أرض الوطن وشـعب
العراق رهينتَـيْن لدى الحاكم الظالم والسيـاسة الدولية^ اذن والحـال بهذا الحال اGؤلم أن مصـير الأمن
والسـلام للـوطن والشـعب مـرهون بنـجـاح الفكر الإنسـانـي والد�قـراطي للمـعــارضـة الوطنيـة العــراقـيـة
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وحليـفتـها الأصليـة طبقـة الكادحJ واGسـتضـعفJ من أبناء شـعبنا في الـداخل في تحليل وتقيـيم طريق
الحل الذي وصل اليـه جـزء من الـشـعب العـراقي وإتفق عليـه جـمـيع قطـاعـات الشـعب الكُردي الأحـزاب
والتنظيمات السـياسية الحزبية وجمـيع الحركات الإسلامية الكُردسـتانية وجميع اGستـقلJ الكرُد فضلاً
عن جـمـيع رجـال العـشـائر والقـوات العـسكرية الكُردية الـتي كـانت مـواليـة الى حـد ما لـنظام الحكم في
بغداد قـبل الإنتفـاضة الآذارية اGباركـة عام ١٩٩١. لم يبق من بJ أبناء الشـعب الكُردي معـارض لهذا
الحل الفيدرالي مـاعدا وبإستثناء عدد قليل جداً وهم الآن فـي حضن السلطة في بغداد^ اذن في داخل
الوطـن من يقف ضـــد الفـــيــدراليـــة هم السـلطة الحـــاكــمـــة ومناصـــروها^ فــبـــاللّه عـليكم^ أيـهــا الســـادة
اGعـــارضــون هل مـن العــقل الـســيــاسـي الوطني الـتــحـــالف مع فكر الـسلطة والـوقــوف ضـــد هذا الحل

القانوني السليم.
الإتفاق على تأمJ وضمان الحقوق الكُردية وبيانها ودراستها لايعني أبداً^ كما يفسره البعض^ بأنه
يقف ضــد اGهــمـة اGقــدسـة مــهـمــة تحـريـر الشـعب الـعـراقي وإســقـاط هذا الـنظام الفــاسـد. فــالتـمــسك
بالحلقـات اGفرغـة من الرفض والإدانة أدى الى ضـعف مناعـة الفكر السـياسي للمـعـارضة الوطنيـة^ لذا
فهـي لم تنظر حتى اليـوم بجدية الى اGسـائل والقـضايا التي تسـتمـر في وجودها وغليـانها والتي تـعوق
الوحدة الوطنية واGشاركة الفعلية في إدارة الدولة إعتقاداً منها -وهذا حقها- أن نقطة اGركز تنحصر
في (اسـقاط النظام) وأن الحكم اGسـتـقبلي المجـهول مـابعد حكم صـدام بإمكانه السـحري^ على تجـاوز
جمـيع العـقد واGشـاكل السيـاسيـة واGسائل الإجـتمـاعيـة والإقتـصادية اGعـقدة التي وقـفت عـقبـات كؤود
أمـام وحدة الصـف الوطني وتحقـيق الإسـتـقرار والإ²اء والإعـمـار لتـضع الوطن واGواطن العـراقي في
مسـار جديدة ملؤه الد�قراطيـة والتعدديـة السياسـية والعدالة الإجـتماعـية ودولة اGؤسسـات^ تلك أمنية
مـشـروعة وعـادلة إلاّ أنهّـا ليـست سـهلة التطبـيق والتـحـقيق حـتى لو مـرت على نظام مـابعـد رحـيل نظام
صــدام سـنوات. هذا من جـــانب^ ومن جــانب آخـــر لانجــافي الحـــقــيــقـــة إنْ قلنا أن العـــمل الســيـــاسي
للمعـارضة العراقـية لايقوم فـي عمومـه على أسس منطقية مـعقولة رغـم كونه جاداً مـثابراً في رغبـته في
اGصلحة الوطنيـة. ومصممـة على الوحدة الوطنية لتـجنيب الوطن اGأزق السياسي الذي وقعـت فيه دول

أخرى كثيرة.
إنّ الشـعور بالوطنيـة الحقـة والتقـيد بالعـدالة الإنسانيـة يستلزمـان الجمـيع إعادة النظر والتـحقـيق في
الأمر الذي فـيه التـأكيـد على اGواقف الصائبـة - الجبهـة الوطنية اGوحـدة^ ميـثاق العمل الوطـني^ العودة
الى أرض الوطن - ونبـذ الطروحـات الخـاطئـة - التشـتت والتـفـتت^ سـياسـة المحـاور^ النسب اGئـوية في
إخـتـيار اGسـؤوليـة - قـبل أن تذكـر الأجـيـال القادمـة بأن جـيلنا لم يـكن على مـستـوى اGسـؤوليـة الوطنيـة
وأخطأ سياسـياً وأصر على الخطأ خلال سبـعJ عاماً. وركز على نقطة واحـدة (اسقاط النظام)^ إلا انه
لم يفعل شيئـاً لأجل كيفية ادارة الحكم والدولة في العراق. أكرر القول أن آليـة إدارة الدولة والجماهير^
. هذه النقطة^ لم تفكر فيها اGعارضة بشكل جذري وتفصيلي وهي في الحقيقة ليست أمراً سهلاً ميسراً
ينبيء الـتـاريخ الســيـاسي العــراقي بأن �ارسـات العــمل الوطني كــانت تنحـصــر في الصـراع الحــزبي
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«الإسلامية^ الشـيوعية^ القومية^ البـعثية» وأدى الى أضعاف الروح الوطنية وإنهـيار فكرة الإلتزام Rبدأ
الد�قــراطيـة الـتطبـيــقـيــة أدى هذا الوضع في الجــانبJ في الداخـل والخـارج الى إنعــدام حـالـة الحـوار
JثـقـفGفـتـوح وإثارة جـمـيـع القـضـايا التي تهم المجـتـمع العـراقـي يشـارك فـيـه جـمـيع اGوالنقـاش الحـر ا
واGفكرين والسياسيJ لتـوضيح الرأي وتحديد الكلمة وإعادة النور الى ساحة العـقل السياسي العراقي
والإبتعـاد عن الحكم اGطلق على قضايانا العـامة بالهجـوم أو الدفاع^ الرفض أو القبـول. ليس من العقل
واGنطق أن نتشبث بالحـكم اGركزي اGتشدد وهو من صنع الحكام والنظم الفـردية. ليس من اGعقول أن
لايجـد جـانـب من اGعـارضـة الوطنيــة في إنكاره ورفـضـه للامـركــزية السـيـاسـيـة إلا هـذا الواقع اGركـزي
اGزري ينطلق منه كأساس للحكم اGستقبلي للعراق ودون مواجهته ونقده وبيان عيوبه وكشف حقيقته.
تغــيـرت أغـلب مـجــتـمــعــات العـالـم من اGركـزيـة اGشـددة الـى عـدم التــركــيـز^ ومن عــدم التــركـيــز الى
اللامركـزية الإدارية ومنهـا الى اللامركزيـة السياسـية^ ومن الدكـتاتورية الى الد�ـقراطية^ ومن احـتكار

السلطة من قبل فئة معينة الى مشاركة سياسية لجميع الفئات الشعبية في الدولة. 
حـصل هذا التطور السـيـاسي والإداري حـتى في أعـرق الدول اGركـزية -السـعودية^ عـمـان^ بحـرين^
السـودان^ اليــمن- خـلال مـا يقـارب العــقـدين من الزمن إلا اننـا لم نتـغـيـر^ ولم يـتـغـيـر أسلوب تفـكيـرنا
السـياسي الذي يرتبط بالـقيم العـائلية والقـرابة والعـلاقات الشـخصـية والفـئـوية^ عليه أضـعنا فرصـاً لم
تتح لغيرنا كما اتيحت لنا - حكومة ملكية محافظة غير باغية قبل ١٩٥٨^ حكومة جمهورية وطنية حكم
الراحل عـبـدالكر¼ قـاسم قـبـل ١٩٦٣ - لتـغـيـيـر وتطوير مـجـتـمـعنا وتجـاوز تخلفـنا السـيـاسي في فـهم

صحيح للد�قراطية وإدارة الدولة وتقييم وضعنا الإجتماعي والإقتصادي.
جـعل هـذا الفـهم القــاصـر لجـانب مـن اGعـارضـة العــراقـيـة بـتـركـيــبـتـهــا الحـاليـة وبأبـعـادها البــشـرية
والتنظيمـية والإدارية والفكرية غيـر قادرة أو لاتريد التعـامل مع حقوق الكُرد بنواحـيها كـافة^ وليس من
- أكثر �ا قدمه الحكم الدكـتاتوري -تطبيقاً جانبها السيـاسي فقط^ ولاتستطيع أن تقدم -حتى نظرياً
- ونسـتدل عـلى قولنـا هذا بإيراد بعض النصـوص اGتـداخلة للمـعـارضة العـراقـيـة ونظام الحكم صـورياً
في العـراق^ حيث يجـد القاريء من الصـعوبـة التفـريق والتمـييـز بينهمـا Gا فـيهـما من التـوافق والتطابق

في اGعنى واGبنى النظري:
جاء في بيـان مؤEر «نصرة الشـعب العراقي» للمعـارضة العراقـية في طهران في عـام ١٩٨٦ بشأن

حقوق الكُرد الآتي:
«يتبنى كافة حقوق الشعب الكُردي اGشرد ضمن الوحدة الوطنية»

وكذلك جاء في بيان للقوى اGعارضة العراقية في ٢٧ ك٢ ١٩٩٠ ما يأتي: 
«حل اGشكلة الكُـردية حلاً عـادلاً ومنح الكُرد حـقـوقـهم القـوميـة والسـيـاسـية اGشـروعـة
من خــلال تطبــيق وتطويـر بنود إتفــاقـيــة ١١ آذار ١٩٧٠ نصــاً وروحــاً التي فــرضـهــا

الشعب العراقي. وضمن نطاق الوحدة الوطنية».
هذا مـا سطرته اGعـارضـة الوطنيـة^ أمـا بالنسـبـة لنظام الحكم في بغـداد ومـا سطرته في شـأن حـقـوق
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الكُرد فالحـال هو نفسه ولانجد فـرقاً بينهمـا^ حيث جاء في بيان لـه حول اGسألة الكُردية: «إقرار الحـقوق
القومية لإخواننا الأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متآخية وتثبيت ذلك في الدستور»

من كل مـا تقدم^ وهـذا بعض ضئـيل^ لانجـافي الحقـيـقة إنْ قلنا بـأن الحركـة الإصلاحـيـة الكُردية في
العـراق -نقــصـد Rصطلح الإصــلاح مـعناه العــام اGطلق- هي أعـمق وأســبق من الحـركـة الإصــلاحـيـة
العــربيــة في العــراق^ وبالأخص فـي الجـوانب والـقـضــايا الـتي تتــعلق بالحــقــوق والحــريات الأسـاســيــة
للمـواطنJ والعـمل لأجل تقـييـد السلطة اGطلـقة في الدولة. وذلـك ضمـان لتـأمJ هذه الحـقوق والحـريات

في العراق.
١- تبنّت هذه الحركة الإصلاحيـة الكُردية شعار تطبيق مبدأ الد�قراطية^ والتعـددية الحزبية^ وإحترام
الرأي الآخــر^ لـتكون هذه اGبـــاديء الإنســانيــة أســاســـاً لعــلاقــة الفـــرد مع الدولة وضــحّـت من أجل
«الد�قــراطـيــة للعــراق^ والحكـم الذاتي لكُردســتــان» Rـئــات الآلاف من الضــحــايا الأبـرياء وتدمــيــر
كُـردسـتــان. وذلك منذ الأربعـيـنيـات ومـا قـبلـهـا وشـاركـهــا في التـضـحـيــة والدعـوة الحـزب الشــيـوعي

العراقي. ولايزال يكرر اGطلب اGشروع الآتي:
«يعـتـبر باطلاً كل نـص تشريعي مـهـمـا كان مـصـدره^ إذا كان مـن شأنه تقـيـيـد حقـوق

الشعب الكُردي القومية والد�قراطية»(١).
وفي العــمل لأجـل النظام القــضــائي فـي العــراق^ ورد في مــشــروع نظام الحكـم الذاتي الذي قــدمــه
الحـــزب الد�ـقــراطـي الكُردســـتـــاني فـي العـــراق بتـــاريـخ ٩ آذار ١٩٧٣ نص يتـــضـــمن تـطوير النـظام
القـضـائي وتشكيل مـحكمـة دسـتـورية^ وذلك لضـمان سـيـادة القـانون وإسـتـقلال الـقضـاء وحـيـاده. على

النحو الآتي:
[… تؤلف مـحكمة دسـتورية عـليا من عـدد من الأعضـاء يتم تعـيJ نصف الأعضـاء من

قبل السلطة التشريعية الإقليمية وتختص Rا يلي:
«دستورية وقانونية القوانJ الإقليمية… دستورية القوانJ اGركزية…»

هذا فــضــلاً عـن ضــرورة وجــود مــحكمــة إداريـة بجــانب القــضـــاء العــادي^ وذلك حــرصــاً لتـــحــقــيق
اGشروعية والشرعية الدستورية والقانونية في الدولة.

ومن جــانب تنظـيم الجـيـش والقــوة العـسـكرية العــراقــيـة وتأمـJ الأمن والطمــأنينة في الـدولة^ لاتزال
الحركة الإصلاحية الكُردية تصر على أن

«يكون إعــلان الأحكام الـعـرفــيــة في الولاية أو المحــافظة - كـُـردســتــان م.هـ- في حــالة
الحرب أو وجود خطر حقيقي بالعدوان الخارجي Rوافقة المجلس التشريعي للولاية…»

مع الإحتفاظ بحق السلطة العامة في الدولة في:
«إرسـال قـوات إضـافـيـة الى منطقـة كُـردسـتـان في حـالة التـعـرض لهـجـوم خـارجي أو

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- نص مذكرة الحركة الوطنية الكُردية0 قدمت للحكومة العراقية بتاريخ 0١٩٦٤/١٠/١١ الكتاب الأزرق0 ص٣٤.



102

وجود تهديد حقيقي على الجمهورية العراقية»(١)
ومن جهة نظر الحركة الوطنية الكُردية أن

«انتصـارات الپيـشمـرگه… انتصـارات للشعب العـراقي أجمع بجـميع قـومياتـه وطوائفه
وقـواه الوطنيــة والتـقـدمـيـة فـالحـركـة الـوطنيـة الكُردية جـزء هام وأســاسي من الحـركـة
الوطنية والد�قـراطية العراقـية وإزدادت أهميـتها في هذه اGرحلة التي أصـبحت فيـها

كرُدستان قلعة ثورية لكل اGناضلJ عرباً وأكراداً وأقليات أخرى»(٢)]
وفي شـأن الإعلام وعـالم الصـحافـة وإحـترام الرأي الآخـر نورد هذا اGثـال البسـيط^ يقـول الصحـفي
العراقي ليث الحمداني في مقال له بعنوان «قراءة پانورامية في آفاق العقل الصحافي العراقي» الآتي:

«… استنسـخت السلطة… قانـون تأميم الصحـافة اGصـرية لتقـوم بتعريفـه وتنهي به كل
المحـاولات الجـديدة لاعـادة الحـيـاة للعـمل اGؤسـسـاتي فـي القطاع الخـاص الصـحـفي^

فأنهى ذلك القانون سيء الصيت مرحلة كانت تبشر بعودة الحياة الصحفية…»(٣).
بيـد ان الصـحافـة الكُردية أدت دوراً مـشـرفـاً ومشـهـوداً للحـفـاظ على الكلمـة وصدقـهـا وحـماية مـبـدأ

حرية التفكير والإتجاه وإحترام الرأي والرأي الآخر حيث:
«لعــبت الـصــحف التي أصــدرتهــا الحــركــات القــومــيــة الـكُردية وبالتــحــديـد (التــآخي)
و(النور) دوراً بارزاً في فسح المجـال أمام الكفاءات الصـحفية التي إبتـعدت عن اGهنة
بعد تأميم الصحافة فقد عمل فيهـا العشرات من المحترفJ أذكر منهم عبداللّه الخياط
وفـائق بطي وعزيـز سبـاهي ومـجيـد الونداوي وصـادق الأزدي وجعـفـر ياسJ وحسـام
الصـفـار ونصـيـر النهـر وسـعـيـد الربيـعي ورشـيـد علي كـرم وفـاروق سـعـيـد وسليم طه

التكريتي وغيرهم…»(٤).
خـيـر دليل لهـذه الحـقـيـقـة السـاطعـة هو مـا يشـاهده الجـمـيع في كُـردسـتـان منذ تحـريـرها من سلطة
النظام الدكـتـاتوري في بغـداد إثر الإنتـفـاضـة الآذارية اGبـاركـة عـام ١٩٩١^ أصـبـحت قلعـة د�قـراطيـة
لجمـيع العراقـيJ^ ووجد جمـيع عناصر اGعـارضة الوطنية العـراقيـة ملاذه ومسـتقره فـيهـا^ في جزء من

وطنه العراق.
لكن هذه الحــالة السـابـقـة والصـحــيـة لاتروق لـلأسف منَْ هم في الحكم وبـيـدهم السلطـة والدولة^ لذا

جاء الردّ على هذه الأفكار الإنسانية والإصلاحية من قبل نظام الحكم في بغداد وفق الرأي الآتي:
«لقـد تحركـت جيـوش الردة مـرة أخرى… وكـانت نتـائج التـحـرك مريرة أيضـاً… ودفـعت
بالأحـداث الى غـيــر الوجـهـة التي كـان يتطـلع إليـهـا حـزب البـعث العــربي الإشـتـراكي^
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والجماهير العربية والكرُدية في العراق»(١).
ووجـدوا في هذه اGقــتـرحـات والآراء ذات الأوجـه الاصـلاحـيـة من جــمـيع نواحي الحـيـاة الســيـاسـيـة

والقانونية والعسكرية^ بأنها:
«أجـراس خطر بدأت تـقـرع ولقـرعـهـا صـدى يصـمّ الآذان ولن يسـمـعـهـا بالـتـأكـيـد من

إرتبط بأكثر من عمالة وجهة إستعمارية»(٢)
وإني أضع هذه الحقائق وبدون رتوش.

ذكـرت هذ الحقـائق اGرة^ أرجـو أن لايفـهم منهـا أن القـصد هو إبراز عـمق التـمـايز والإختـلافـات في
. المجتمع العراقي^ حيث تطمس حقيقة القاسم اGشترك بJ العراقيJ جميعاً

بيـد ان أمام هـذا الفهم القـاصـر الذي يعـتمـد على نظرة الإنـكار والإتهام الجـاهز والتـشكيك اGبـرمج
وفي جـمــيع الأحـوال تغــيب فـيــه الرؤية الواقـعــيـة للأمــور والوقـائع^ وتفــرض أسـاليب الرفـض والإتهـام
والتشكيك والتفكيـر الإنفعالي نفسها^ وبالتأكـيد أن هذه الأفكار والإتجاهات السياسيـة السلبية لسلطة
الحكم في بغداد ولجانب من اGعارضة السياسية العراقية هي التي تؤثر على الفكر السياسي العراقي
وتُفـقـده عنصـر الـتـأثيـر والدور الحـقـيـقي الفـعـال الحـيـوي في تـشكيل وبناء الواقع العـمـلي الصـريح في
شكل اGشروعات واGقترحـات الإصلاحية لعراق اGستقبل^ وتحصر العـقل السياسي العراقي في حدود
الحكم اGركـزي والإلتزام به. والتي تسـتهلك جـهداً وتنـفي دور اGعارضـة الوطنية وتجـعلها تنفي نـفسـها
عن الحاضـر اGتطور^ واGستقـبل كقوة فعل وتـغيير^ وRهـمة الشاهد على الحـركة التاريخـية التي تحكم
Jعــراقـي JواطنG اضي ودليل على هذا^ نـلاحظ أن الكُرد يطالب الـيـومGسـتـقــبل بعـقــدة اGالحـاضــر وا
حكمــاً مــدنيــاً عـصــرياً يقــوم على أســاس الإتفــاق والإتحــاد والتـحــالف مــروراً من التــعــددية القــومـيــة
والتعددية السـياسية الحـزبية وصولاً الى الوحدة الوطنيـة وذلك وفق الحقيقة السـياسية التـالية: الوحدة
من خـلال التـعدد^ والوحـدة التي يثـيـرها التعـدد والتنوع فـضـلاً عن بناء نظام قـانوني وقضـائي مـتطور
يحـقق اGشــروعـيـة الدسـتـورية ونظـام مـدني سـيـاسي د�قـراطـي مـبني على إحـتـرام وضــمـان الحـقـوق

الإنسانية وحقوق الجماعات القومية في الدولة.
تواجـه هذه اGبـاديء اGشـروعة والـتي تعتـبـر من أوليـات النظام السـيـاسي السليم في الدولة^ رفـضـاً
! يفـــهم من قـــبل الحكم الـدكــتـــاتوري البـــوليــسي فـي بغــداد وانـصــاره ومن الـناس البـــسطاء صــريـحــاً
اGعـذورين لقلة العلم بالشـؤون السـياسـيـة بيد أنّه مـن الصعب فـهم رفـضهـا من قـبل عناصـر اGعارضـة
الوطنيــة العـراقــيـة التي تـقف بإصـرار وعناد لايـقل عن إصـرار الحكـم في بغـداد^ وتحت حــجج وذرائع
واهيـة لا أسـاس لهــا في الواقع ولا في الخـيـال ضـد كل قــدر مـعـقـول من الحـقـوق اGشـروعــة للكرُد في
العراق. إذ يـعتقـد أن «ما يتـعلق بالفيـدرالية هو شـعار غيـر واقعي من شـأنه أن يسبب لوطننا اGـشاكل
واGآسي^ والفــشل الذريع لوحــدتنا الوطنيـة… والـغـريب انهم يذكــروننا بفـيــدراليـات سـويـسـرا وأوروپا…
مـــتـــجـــاهلـJ ان لنا وطنـاً اســـمـــه العـــراق وهو ذو ســـمـــات ومـــواصـــفـــات وظروف عـــراقـــيـــة ولـيـــست

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١و٢- أنظر صحيفة الزمان0 لندن0 العدد ٦٥١ في ١٠ حزيران ٢٠٠٠.
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سويسرية…»(١) لاندري ماذا يضـير أن نقتـبس النظم الإدارية والسياسـية من دول العالم^ ألم نقـتبس^
تاريخــيـاً^ هذه الصــور وتلك من نظم الحكـم والقـوانJ الأجنـبـيـة - الجنـسـيـة^ المحــاسـبـات^ الـبلديات^…
الخ- واليوم أليس الجزء الأكبر �ا يدخل في حياتنا ومعيـشتنا اليومية من الصناعة والتجارة وغيرها
أجنبـياً; ثم مـا هي تلك السمـات واGواصـفات الذاتيـة الشخـصيـة للمواطـن العراقي - بإسـتثناء الثـقافـة
الإسـلاميـة لغـالبيـتهـم- Eيزه وتفـرقه مـن بقيـة خلق اللّه. هذه الإتجـاهات الجاهـلة الشوفـينيـة هي ثقافـة
السلطة وبالأخص هـي من معلـومات وإجـتـهـادات الرئيس القـائد^ إذ يقـول إنّ «العـراقيJ أثبـتـوا للعـالم
انهم شـعـب من طراز خـاص»(!)(٢) دون تحــديدٍ للمــواصـفــات والشــروط الخـاصــة لهـذه الـشـخــصـيــة

العراقية الفريدة.
كـأنّه يريد أن يقـول لنا أن الشـعب العـراقي هو شـعب الـلهّ المختـار. والصـحـيح الذي أعـتـقـده وأردده

دائماً بشأن العلاقة بيننا والآخر هو الآتي:
ليس الغرب «الغير» كله خير ونحن كلنا شر.
ولا الغرب «الغير» كله شر ونحن كلنا خير.

وأكرر أيضاً نحن لسنا كل شيء والغير لاشيء. أو نحن لاشيء والغير كل شيء.
بخلاف مـا سبق نصل الى حـقيـقة أخـرى هي أن اGعارضـة الوطنية^ التي همـها أمن الوطن وسـلامة
الشـعب^ عليـهـا أن تدرس تجـارب الشـعـوب وتفـتح عـينهـا وعـقلهـا على الحـلول والوسـائل السليـمـة التي
تلجأ إليها بقيـة المجتمعات للوصول الى الأمن والسلام في اقطارها^ فالحل الفيـدرالي أصبح موضوعاً
سـياسـياً وقـانونيـاً وكأسـاس لحل مسـألة الحكم وأزمـته لعـديد من دول العـالم ومنهـا السودان ومـشكلة
جنوب السودان^ وأمام هذه اGشكلة يحاول الـنظام السوداني واGعارضة السياسية السـودانية الإبتعاد
من مـرحلة تطبيق نـظام الحكم الذاتي^ والوصول الـى الحل الفيـدرالي نتيـجـة الصراع اGسلح والدمـوي
وأيضـاً حـصـيلة حـوار مـرهق وطويل بJ النظام وحـركـة تحـرير جنـوب السـودان^ وبسـبب تلك الكوارث
واGآسي أصــبـح النظام الفــيــدرالـي هو طريق الحل لـلســودان^ وان أول مــا تتــمــيــز به مــشكلـة الجنوب
^Jشروعة للـمواطنGركـزية للحقـوق اGركـز والحكومة اGسألة الكُردية في الـعراق هو تجاهل اGمقـارنة با
وكمـثال وحقـيقة مـحزنة لهذا الحـال^ ذكر الدكتـور منصور خالد الآتـي: «نشير الى نداء سـاسة الجنوب
بشــأن إدخــال شــرط في مـــســودة دســتــور الحكم^ في عــام ١٩٥٥^ يشــيــر الـى إمكانيــة قــيــام الـنظام
الفـيـدرالي بJ الشمـال والجنوب. وكـيف لقي هذا النداء إهـمال وإزدراء النخـبـة الحـاكمـة الجـديدة التي

اعتبرته ضوءً للخيانة»(٣)^ أو أنه على الأقل -نكرر- هو «من مخلفات عصر الجواد والدرع»(٤).

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- د. عـبــدالزهرة العـيــفـاري0 الحـوار وصــيـاغـة برنـامج وطني لعـراق ا4ســتـقـبـل0 صـحـيــفـة الوفـاق0 لنـدن0 العـدد 0٢٧٠
.١٩٩٧/٦/١٩

٢- أنظر مجلة الف باء العراقية0 الرئيس القائد إستقبل السادة ا4هنئf بعيد الأضحى0 بغداد0 مارس0 ٢٠٠٠.
٣- الدكـتـور منصـور خـالد0 وزير خـارجيـة السـودان الأسـبق0 الأزمـة السـيـاسـية فـي السـودان وطريق ا4سـتقـبل0 السـيـاسـة

الدولية0 العدد 0٩٤ القاهرة0 أكتوبر 0١٩٨٨ ص١٨٢.
٤- محمد عمر البشير0 ما سبق.
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وكـانت أولى مـشكـلات الحكم في السـودان^ هي في نظـامـه اGركـزي وتركـيـز السلطـة في العـاصـمـة^
حـيث سـبب خللاً شـامـلاً فـي الدولة. تلك الحـرب الأهليـة اGدمـرة بJ الـشـمـال والجنوب منذ عـام ١٩٥٥
وحتى اليـوم -عام ٢٠٠١- وإنه من اGفارقـات المحزنة والساخـرة^ أنّ الجميع في السـودان يتبنّى الحل
الفــيـدرالي^ حــيث صــرح مـحــمـد أمJ خلـيـفــة رئيس وفــد الحكومـة الـسـودانيــة الى إحـدى مــفـاوضــات

الحكومة مع قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان - حركة تحرير جنوب السودان -بأن:
«حكومـته مسـتعـدة لتبنـي نظام الحكم الفيـدرالي على غرار التـجربة النيـجيـرية^ ليكون

أساساً لحل مشكلة جنوب سودان»(١)
وكذلك قال الفريق حسان عبدالرحمن رئيس أركان الجيش السوداني بأن:

«السودان بلد كبيـر متعدد القوميات ومـساحته كبيرة جـداً والنظام الفيدرالي هذا أقر
بواسـطة المجلـس القـــومـي. الناس كـلهـــا جـــاءت وجـلست مـع بعض^ مـن كل الفــــئـــات
والقــبــائل^ مـن كل أقــاليم الســودان^ وتـوصلوا الى أن هذا الـنظام هو أنسـب نظام -

الفيدرالية م.هـ- لحكم السودان»(٢).
بل أكــثـر من ذلك^ أصــبح النظـام الفـيــدرالي بالنســبـة للأخــوة الإسـلامــيJ الســودانيJ من الثــوابت
السـودانيـة وأسـاس الحـل السلمي Gسـألة جنوب الـسـودان لذا عليـه «يجب الإعـتـراف بالـتنوع في اطار
وحـدة جـامـعـة يقـوم عـليـهـا النظام الفـيـدرالـي كـوسـيلة مـثـاليـة إرتضـاهـا الجـمـيع لإدارة البـلاد»(٣) لذا
إقـتنعت الحكومة الـسودانيـة اليوم بعـد أربعـة عقـود من الدمار والـدم -نكرر- ومعـها جـمـيع التنظيمـات
والقـوة السـيـاسـيـة اGعـارضـة واGؤيدة للـحكم بأن الدولة الفـيـدراليـة هي الوسـيلـة الوحـيـدة للحـفـاظ على
وحــدة السـودان^ وهي الحل Gـسـألة الصــراع اGسلح بـJ الشـمــال والجنوب التي تـواجـه الســودان منذ
إستقـلاله وتهدد بتفككه. وان الإستقـرار لايوفره ويحققه ولاتتوفـر شروطه ولاتقوم وتستقـيم دعائمه في

السودان جنوباً وشمالاً الا من خلال النظام الفيدرالي.
بيد أن هذا التأخير اGتعمد للإعتراف بالحقيـقة الذي أخذ عمراً زمنياً يقارب أربعة عقود وحصد من
الأرواح البشـرية مئات الآلاف ومن ماليـة وميزانية الدولـة عشرات اGليارات من الدولارات هذا التـهوين
والإستـغفـال والإستهـتار بحقـوق الناس^ اGواطنJ الجمـاعات البـشرية اGميـزة والتعـامل معهـا بالرفض
والإســتنكار أو الـتـعــامل مــعــهــا بلغــة الســلاح والدمــار^ أدت هذه الأســبــاب والدوافع غــيــر اGشــروعــة
للإستـمرار في الإنكـار وفي التضليل والكذب للحـقوق اGشـروعة لأهل الجنوب^ الى أن يأتي وفـد جنوب
السـودان الى مـفـاوضـات أبوجـا وهو اكـثـر تشـدداً وتصلـباً وتـصـمـيمـاً فـي مطاليـبـه بل وأكـثـر من ذلك

Eسكه بحل سياسي جديد وهو قيام نظام كونفيدرالي في السودان بدلاً من الدولة الفيدرالية.
كـمـا يسـيـر اليـمن اليـوم أيضـاً بهـذا الإتجـاه الحـضـاري واGنـحى الد�قـراطي^ إذ قـال سـالم صـالح

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- جريدة «الحياة» اللندنية العدد ١٠٨٤٧ في ١٩٩٢/١٠/٢١.
٢- كيهان العربي0 ٤ 2وز ١٩٩٢.

٣- محجوب عروة0 السودان: بناء الثقة ا4تبادلة بالتراضي والوفاق0 الحياة0 العدد ١٠٨٠٧١ في ١١ سبتمبر ١٩٩٢.
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مـحـمد (عـضـو مـجلس الرئاسـة) أن «وثيقـة العـهـد تتـضمـن الفيـدراليـة»(١) لليـمن كـصيـغـة مقـبـولة لحل
الأزمة اليمنية.

وختاماً نقول إنّ التوجـيهات الوطنية التي ترفض هذه الفيدرالية فيها نبرات جـاهلية فكرية^ وخشبية
تفكير^ ودعوة لشوفينية سياسيـة^ اGفروض هو أن نتعّظ ونفهم من التجارب والوقائع اGؤGة وما سارت
عليـه الشعـوب الإقليمـيـة والمجتـمعـات الدولية وبناء عـليهـا أن نفكر في وضع مقـتـرحات وحلول Gشـاكلنا

السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها وليس عن طريق فرض الذات وإنكار الغير.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- وثيقة العهد والإتفاق التي � التوقيع عليها في عـمان من قبل الرئيس اليمني الشمالي ونائبه «الجنوبي» وبقية �ثلي
الأحزاب اليمنية في ٢٠ شباط ١٩٩٤.
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هكذا وقــفنـا في اGبــحث الســابق عـلى بعض مــفــاهيم رفض تـطبــيق الفــيــدراليــة وفق فكـرة الوطنيــة
«العـراقيـة» التي تعـيش في تصـورات وأذهان بعض الكتـاب والسـياسـيJ والأحـزاب الوطنيـة العـراقيـة^
وقـد وقـفنا على كـون البـاعث والدافع رفض هؤلاء السـادة الكرام والـتنظيـمـات السيـاسـيـة^ هو مـحـاولة
الإبقـاء على الدولـة في صـورة مـركـزية مـتـشـددة والحـفـاظ على مـا هي علـيـه. وإبتـغـاء تلافي أوجـه عـدم
التـركـيز ورفـض إعتـمـاد اللامـركـزية السـياسـيـة فـيـها^ أي Rـعنى تصـور الدولة العـراقيـة كـمـا يجب أن

تكون -أي كما هي كائنة الآن- لا كما هي مقترحة أن تكون دولة لامركزية سياسية.
والآن نعـقــد هذا اGبـحـث لدراسـة الفكـر القـومي «العــربي» اGعـارض لهــذه الدولة اGقــتـرحـة وشكـلهـا

السياسي الجديد أي الدولة كما يجب أن تكون لا كما هي كائنة.
النظرية اGركـزية التي يتـبناها اGعـارضون لنظام اللامـركـزية في عمـومـه والفيـدراليـة في خصـوصهـا
والتي إلتـزمت بها الحكومـات العراقـية اGتـعاقبـة المختلفـة في التطبيق مـنذ تأسيس الدولة العـراقيـة عام
١٩٢١ وحتى اليوم^ ويشاركهم العقل السياسي للمعـارضة العراقية تنحصر حدودها في مسألة الحكم
والنظام السياسي في الدولة بوصفها صراعاً على الحكم وكسبه وليس صراعاً على فهم وإدارة الدولة
وتطورها وإنشاء دولـة اGؤسسات الدسـتورية^ أي أنّ هدفنا وقـضيتنا كـمعارضـة سياسـية ينحـصر في
الحـصـول على السلطة السـيـاسـيـة في الدولة «تداول السلطة» حـسب^ وليس كـيـفـيـة تداول إدارة الدولة
والالتـفات إلـى قضـاياها الإجـتـماعـيـة والإقتـصـادية والسـياسـيـة اGلحـة وما يزيـد الهم والقلق في وضع
اGعــارضJ للفـيــدراليـة أنه لايـزال حـضـور فـكرة اGركـزية ورفـض اللامـركـزيـة سـواء على أســاس نظام
اللامـركـزية الإدارية الإقليـمـيـة أو الـلامـركـزية السـيـاسـيـة كـأسـاليب لتنظيم الحـكم في العـراق هو الذي
يسـتـقر فـي مخـيلتـهم وعـقـولهم لذا تقـاوم طرح اGسـألة الأسـاسيـة أزمـة الحكم وأسـبـابهـا من أساسـهـا
وجوهرها. فـهي تكتفي بـالقضاء على نـظام الحكم الحالي وبناء نظام مـركزي آخـر على انقضائـه وعليه
يجب أن يظل الحكم مـركـزياً وفي العاصـمـة بغداد بالذات^ وانه Gـقتـضيـات التطور الإداري في العـالم^
فــان الحــاكـم �نح بإرادته الحـــرة اGنفــردة قــدراً مـــحــدداً من اللامــركــزيـة ويطلق عـليــه تارة مــصـطلح
«اللامـركزيـة» وتارة أخرى «الحكم الـذاتي» في كلتـا الحالتJ لايتـعـدى الأمـر حدود اللامـركـزية الإدارية
الإقليمية^ وبالقدر ذاته يكون مبرراً وسنداً لمحو الذاكرة الكُردية وإبدالها بذاكرة دونية وذيلية^ ومحاولة
لطمس أو نزع الهـوية الكُردستانيـة عن شمال العـراق. هي ثقافـة سلطوية نخبوية فـوقيـة ووسيلة مفـيدة
لخـدمة الحكم اGركـزي وللتـميـيـز الإجتـماعـي^ وثقافـة قائـمة على إبعـاد وإحـتقـار الثقـافـات الأخرى انهـا
ثقــافـة تنكر عـلى الآخـر أســسـهـا وعنـوانهـا وحــقـهـا فـي �ارسـة خــصـوصـيــاتهـا وفــقـاً لقــيم التـعــددية
والد�قــراطيـة هي فـلسـفــة نظام اGركــزية في حـدود العــراق^ وأمـا عن إعــلان اللامـركــزية الســيـاســيـة
«الفـيدراليـة» في الدولة التـي Eثل في أبسط مـعانيـهـا إثراءً للثقـافـة الإنسـانية ومـحـاولة جريـئة من قـبل
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الفــقـه القــانوني والســيــاسي العــراقي^ للخــروج من مـأزق أحــادية الفكر والـنظر ورفض الإنســلاخ من
الذات وضـد نزع الروح من الثـقافـة القـوميـة للجـماعـات القـوميـة اGتـعددة في الدولة ومنع الـعمل للحـاق
Rنظومة ثقافـة السلطة التي هي بشكل أو آخر ثقافة لاتـعترف بأنّ للآخر ذاتيتـه وخصوصياته القـومية
إلا في حـال كونه تابـعاً ومـضـافاً اليـهـا^ وكأنه لامـقـام لإخواننا العـرب -في العـراق- ولا وطن لهم^ ولا
وحدة^ ولا دور في الحياة إلا إذا كان مرتبطاً بنوع من هذه الثقافة الأحادية الجانب والإتجاه. ونحاول
هنا أن نتناول بالتـعريف هذه الآراء والتـوجهات القـوميـة العربية وفق مـا جاء في نظر أصـحابهـا سواء
وجدت في النصوص الدسـتورية أو في آراء الكتاب والباحثJ السيـاسيJ أو في ثنايا مناهج الأحزاب

والتنظيمات الحزبية والحركات السياسية^ وفق الترتيب الآتي:
ÆW1—u23b#« ’uBM#« ∫ÎôË√

نورد فيما يلي عدداً من النصوص الدستورية في هذا الشأن وهي كالآتي:
أ- أكد النص الدستوري الذي جاء في اGادة (٢) من الدستور اGؤقت العراقي الصادر في عام ١٩٥٨

«م٢: العراق جزء من الأمة العربية»
وبعـد ذلك^ إلتـزم بها جـمـيع الدسـاتيـر اGؤقتـة العـراقـية بـشكل وآخر. حـيث ورد في الدسـتـور اGؤقت

العراقي لسنة ١٩٦٤ الآتي:
«م١: الجمهورية العراقية دولة د�قراطية إشتراكية تستمد د�قراطيتها وإشتراكيتها
من التــراث العــربي وروح الإسـلام. والـشـعب الـعـراقي جــزء من الأمــة العـربـيـة هدفــه

الوحدة العربية الشاملة…»
كــمـا تكـرر نص اGادة (٢) للدســتـور اGـؤقت العـراقـي لعـام ١٩٥٨ فـي الدسـتــور اGؤقت لعــام ١٩٧٠

وجاء حرفياً في اGادة الخامسة منه كالآتي:
«أ: العراق جزء من الأمة العربية»

وجاء التـأكيـد على هذا النص في مـشروع الدستـور لعام ١٩٩٠^ حـيث جاء في اGادة الـثانية مـنه ما
يأتي: «العراق جزء من الوطن العربي^ يعمل لتحقيق الوحدة العربية الشاملة».

ÎUO!U5: جانب من الفكر القومي العربي اGناصر للحكم في العراق:
من البديهي أنّه يتـفق مع هذه النصوص الدستـورية جانب غير قليـل من القوميJ العرب من مـختلف
الإتجـاهات والأيديولوجيـات من الناصـريJ الى البـعثـيJ إذ يقـول الكاتب القومي مـحـمود الدرة بلسـان

الكُرد أنفسهم ويبدي نصيحته لهم كالآتي:
«الثــوار الأكــراد مــهـــمــا بلغ التــعــصـب أو قــصــر النظر فـي رؤية الحــقــائق^ يجـــهلون
إستـحالة قيام الحـكم الذاتي لهم في القسم الكُردي الصغـير التابع للعـراق… وأن مثل

.(١)«… هذا الحكم -إذا وجد- لايدوم أياماً

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- سامي الغمراوي0 ما سبق0 ٣٧٨-٣٨٢.
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ويرى العسكري الـقومي اGرحوم عـزيز العقيلي في إعـلان نظام اللامركـزية الإدارية الذي يعتبـر أحد
أساليب التنظيم الإداري في الدولة في عام ١٩٦٣ أن

«منع أعـطاء الحكومـــة نظام الـلامــركـــزية أي وافــقت عـلى خلق مـــا يســـمى Rحـــافظة
كُــردســتـان فـي الشــمـال^ هـذا اGشــروع هو شــبـيــه Rشــروع بريطـاني أعــدّه اGندوب
الســامي للســيـر پيــرسي كــوكس عـام ١٩٢١ وفــشل في مــحـاولة تنـفـيــذه حـيث جــوبه

Rعارضة شعبية ورسمية لأنه يخلق دولة منفصلة في الشمال…»(١)
وصـوت عـربي قــومي آخـر ينكر أي حق لـلكُردي ويرى في إعـتـراف الحكـومـة العـراقـيـة بـنظام الحكم

الذاتي لكرُدستان سنة ١٩٧٤ جر�ة لاتغتفر إذ
«أن الحكم الـذاتي لأكــراد العــراق خـطأ كــبــيــر… لو كـنّا مكان الأخ صــدام حـــسG Jا
قـررنا أصلاً مـبدأ الحكـم الذاتي الذي أقره للأكـراد في شـمال العـراق… لأنهم Rوجب

مباديء حزب البعث العربي الإشتراكي جزء من الأمة العربية…»(٢)
ويؤكد عبدالغني عبدالغفور الذي كان أحد اGنظرين الحزبيJ للبعث الحاكم في العراق والذي إلتحق
بركب اGـعـارضــة الوطنيــة العــراقــيـة مـع نهـايـة القـرن اGـاضي^ على انه من الـثـوابت الـوطنيــة أن نؤمن

«بإستقلال العراق ووحدته وكونه جزءً من الأمة العربية»(٣).

ÎU"#U5: جانب من الفكر القومي العربي اGعارض للحكم في العراق:
من البــديهي جــداً أن يكون هناك إنســجــام وتكامل بJ تلك الـنصـوص التــشـريـعـيــة وبJ هذه الآراء
والتـوجيهـات السيـاسيـة التي هي تعبـير عن أيديـولوجيـة الدولة وإنعكاس Gنطلقاتهـا الشوفـينية^ بيـد انه
من اGفارقات المحزنة^ أن نجد لهذا الصوت القومي سنداً ودعماً شاملاً إسلامياً وماركسياً وقومياً من
خــارج دائرة النـظام الحــاكم في بغــداد بل نجــد فـكراً احــادياً حــاداً^ أن لجــانب من الفـكر الســيــاسي
. للمـعـارضـة الوطـنيـة العـراقـيـة هو إنعكاس وصـورة مـطابقـة لتـوجـه النظام الرســمي شكلاً ومـوضـوعـاً

والدليل على ذلك نورد النقاط الآتية:
أ- يؤكـد برنامج تجـمع الوفـاق الوطني الـد�قـراطي اGعـارض على تلك النغـمـة وذلك بـ«تأكـيـد وترسـيخ

مفهوم كون العراق جزءً من الوطن العربي»(٤).
ب- جاء في برنامج لجنة تنسيق العمل القومي الد�قراطي في العراق ما يأتي:

«العــراق جـزء لايتــجــزأ من الأمـة الـعـربيــة والتــيـار القــومي الد�قــراطي هو جــزء من
الحركة القومية العربية»(٥).

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- سامي الغمراوي0 ما سبق0 ٣٧٨-٣٨٢.
٢- الشرق الجديدة0 العدد 0٢٤ السنة 0١٧ لندن0 التشرين الثاني ١٩٨٩.

٣- اليوم السابع0 وثيقة سرية (٣) فبراير ١٩٩٠.
٤- الوفاق0 برنامج تجمع الوفاق الوطني الد�قراطي العراقي0 العدد ٥٦ في ١٩٩٣/٣/٢٦.

٥- الوطن0 العدد 0٧ أيلول 0١٩٩٣ دمشق ص١٠-١١.
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وأما نظرتهم للـحق الكُردي^ فلايختلف رأي هذا الجـانب من اGعارضة الـوطنية العراقـية^ عن الطرح
الحكومي الرسـمي^ والجدير بـالذكر أن حـملة الرفض القـومي على مفـهوم اللامـركـزية الواسعـة وتطوير
أسـاليـب تنظيم الحكم فـي العـراق ليــست جـديدة عليـنا^ كـمـا أنـهـا ليـسـت غـريبـة علـى اGراقب للتــجـربة
السيـاسية في العراق ونـظرتها السياسـية «الحزبيـة» على مشاكل الحكم والتـخلف الإداري في العراق^
وللتـذكـيــر والفـائدة بدأ دعـاة الرفض اGطـلق والتنديد القـومـي اGسـتـمـر للحق الكُـردي أياً كـان أو يكون
مـدى هذا الحق وشكله السـيـاسي والـثقـافي مـنذ تأسـيس الدولة العـراقـيـة ١٩٢٠-١٩٢١ إذ يؤكـد على
هذه الحـقـيـقـة البـاحـثـون الكُرد من خـلال قـراءتهم لآراء وبرامـج وأفكار السـيـاسـيJ واGسـؤولJ العـرب

وأحزابهم القومية. ويقول الأستاذ آزاد گرمياني الآتي: 
«مـعـارضـة القـومـيJ العـراقـيJ لكل صـيـغـة تعطي الكُرد نوعـاً من الإسـتـقـلال الذاتي^
وخوف بـريطانيا من أن يكون للإسـتقـلال الذاتي تأثيره على مـصالح بريطـانيا وتركـيا

وإيران»(١).
والدليل على هذا القول نأتي الى ذكره في النقاط الآتية:

١- يربط البـعض مـشـروع الفـيـدراليـة اGطبـقـة في كُـردستـان بالأحـداث الدوليـة «وإضـمـحـلال اGنظومـة
الإشتـراكية على مـسرح السيـاسة الدولية وبـزمن "شرعيـة" اGتغيـرات السوفيـتية… وإعـلان حق تقرير
اGصـيـر بوجــود الرئيس الغـالي… ومـبــاركـة الپـرGان الكُردي بغــيـاب الپـرGان العـربي الـعـراقي^ شـأنه

شأن أية مسرحية كوميدية»(٢).
٢- ويجد آخر الحل في الحكم الذاتي الداخلي وليس في نظام الفيدرالية لذا يجب النضال من أجل:
«الد�قــراطيـة لـعـمــوم العـراق والحـكم الذاتي الحـقــيــقي لكُردســتـان العــراق هو الحل
العــمـلي الذي تجــمع علـيــه أطراف الحــركــة الوطـنيــة العــراقــيـــة في هذه اGرحلـة التي

تعيشها بلادنا».
٣- يعيش آخر في الأحداث والذكـريات اGاضية^ حيث لايزال يعيش في العقـد السادس من هذا القرن
وليس Rقـدوره أن يخطو خطوة مـتـواضعـة الى الأمـام ويتأقلـم مع ما إسـتـجد من مـفـاهيم وتطورات

في القرن الجديد; ففي نشرة للتيار القومي الد�قراطي في العراق نجد ما يأتي:
«… عدم القبول بأية صيغة^ ذلك أية صيغة. Rا �س وحدة بلادنا الوطنية… إقامة نظام

حكم د�قراطي تعددي يكفل لجميع العراقيJ حقوقهم في عراق واحد للجميع».
وجـاء أيضـاً في البـيـان الـصـادر عن اGؤEر القـومي العـربي الذي عــقـد في بيـروت بJ ١٠-١٢ أيار

١٩٩٣ الآتي:
«التــأكــيـد علـى الأهمـيــة القــصــوى للحل السلـمي والد�قــراطي للقــضــيـة الكُـردية في
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١- أطروحة الفـيدراليـة في العراق0 بf مـفهوم الـوطنية والإسلام0 د. عـثمـان علي «ئازاد گرمـياني» الحلقة الأولـى0 مجلة
ئالاي ئيسلام0 العدد 0١ السنة العاشرة0 آذار ١٩٩٦.

٢- من أستنبول… والى الكويت0 الوفاق0 العدد ٥٢ في ١٩٩٣/٤/٢.
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العــراق Rا يصــون وحــدة العــراق ويحــقق التطلـعـات الـقـومــيــة لكرد العــراق ويشــيّــد
الأساس اGتJ للتحالف بJ عربه وأكراده».

تجد هذه الآراء والتوجـهات السياسية ذات الثقـافة القومية تأييداً من الإتجـاه اGاركسي^ إذ جاء في
إحدى نشرات هذا الاتجاه ما يأتي:

«وتعلم لجنة التـنسيق جـيـداً أن مـا تقـوله لايؤثر على واقع الحـال قـيد شـعـرة^ ذلك لأن
الاســتـعــمــار الأنگلو- أمــريكي- فــرنسي ســبق وإعــتـرف باGـؤEر الوطني الذي تـبنى
الفيدرالية^ وأن الفيدرالية أتت الى الوجود بناء على قرار إستعماريّ مباشر وإلا Gاذا
غابت عن عـبقرية جـلال ومسعود كل هذه الـسنوات التي Eسكا خلالها بشـعار الحكم

الذاتي العقيم واGتهريء قدماً»(١).
كما جاء في برنامج لجنة تنسيق العمل القومي والد�قراطي في العراق:

«١- العمل من أجـل EتJ أواصر العلاقـات مع اGنظمات والأحـزاب القومـية في الوطن
العـربي^ فـالعـراق جزء لايتـجـزأ من الأمـة العـربيـة والتيـار القـومي الد�قـراطي هو جـزء
من الحركـة القوميـة العربيـة…» والتأكيـد على تحشيـد طاقاتها لـتحقـيق وإعتبـار «الوحدة

العربية ضد التجزئة بجميع صورها وأشكالها القطرية واGناطقية والطائفية…
- أن تأكـيـد شــراكـة العـرب والأكـراد في الوطن وتـعـمـيق الروابط في الوطن وتـعـمـيق
الروابط اGشـتـركـة بينـهـمـا والتـحـالف بJ الحـركـة القـومـيـة العـربيـة والحـركـة القـومـيـة
للشعب الـكُردي هو السبيل لتـأكيـد الرغبة اGشـتركـة والحرة في العيش اGشـترك^ كـما
أن النضـال من أجل الد�قـراطيـة لعـمـوم العراق والحـكم الذاتي الحـقيـقي لكُردسـتـان
العـراق هو الحل العـملي الـذي تجمـع عليـه أطراف الحـركـة الوطنيـة العـراقـيـة في هذه

اGرحلة التي تعيشها بلادنا»(٢).
هذه النصـوص الـتـشـريعـيـة جـاءت بتــأكـيـد ومـؤازرة من البـاحــثJ والسـيـاسـيJ الســائرين في ركب
النظام الحاكم فـي بغداد^ فضـلاً عما جـاء من تأييد جانب من الأحـزاب والتنظيمـات الحزبية اGعـارضة

للحكم �كن مناقشتها وتحليلها على الوجه الآتي:
اولاً: في رأي البـاحث أن التـرديد اGسـتـمـر والنص اGتكرر لهـذه الآراء القـومـيـة النظرية لايتـعـدى كـونه
زوبعة في فنجان تثار لتـحقيق مكاسب حزبية وشخـصية ذاتية وهي دعاوى سياسـية لكسب الساحة
السـياسـية. ثم أليس من حق غـيـر العربي في هذا الوطن (الـعراق) بعـد كل هذا أن يسأل: منَْ جـعل
من اGسؤول العربي في العـراق اGدافع الوحيد واGمتاز عن حدود هذا الوطن^ والوحـيد الساهر على
أمنه ونظـامـه الداخلـي^ والوحـيــد المحـافظ علـى الأمن السـتــراتيـجـي الخـارجي^ والوحــيـد الذي بـيـده
وتحت تصــرفـه منبع الإقـتــصـاد واGاليـة فـي العـراق والوحـيــد الذي يقـرر سـيــاسـة الاعـلام والثـقــافـة
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١- ا4اركسي0 النشرة ا4ركزية للمنظمة ا4اركسية العراقية0 لندن0 العدد 0٢٩ السنة ٥ أيلول 0١٩٩٣ ص٥.
٢- الوطن0 العدد السابع0 أيلول 0١٩٩٣ دمشق0 ص١٠-١١.
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العراقـية^ والوحـيد الذي يوجـه سيـاسة التربـية والتعلـيم في الدولة والوحيـد الذي بيده أوامـر الجيش
العراقـي لإعلان الحرب والقـبول بالسـلام والوحيـد الذي بيده صكوك الغـفران الوطنيـة يحجب الـهوية
الوطنيـة و�نحـهـا Gن اراد وشـاء^ والوحـيـد الذي في يده وثيـقـة الجنسـيـة العـراقيـة �نحـهـا Gن شـاء
واراد. والوحيد الذي �لك العـراق بأرضه وسمائه ومياهه لذا فإنّ له الحق فـي التصرف في العراق
بحكم Eليكه له. ولـه وحده أنْ يقـرر أنّ الوطن العـراق بكل اجزائه جـزء من وطن العـربي وأنّ جمـيع

اGواطنJ العراقيJ العرب ومعهم الكُرد والتركمان هم جزء من هذه الأمة العربية?
وإذا جــاء صــوت عــقــلانيّ هاديء يضـع النقــاط على الحــروف ويـعكس الواقع الحــقــيــقي لـلمــجــتــمع

العراقي ماذا يكون الرد?
جاء في اGذكرة السياسية للحركة الوطنية الكرُدية في ١٩٦٤/١٠/١١ في اGادة ١٢ ما يأتي:

[تعديل اGادة الأولى من الدستور اGؤقت التـي تنص على أن الشعب العراقي جزء من
الأمة العربية الى ما يلي: «الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية»(١).]

اما الرد اGؤلم جاء من مؤلف الكتاب الأزرق الحكومي كالآتي:
«اGهم واGؤلـم فـيـهــا أن ينحــدر منشيء اGذكـرة الـتي نشـرناهـا مـؤخـراً الـى أن يطالب

وبدون أدنى حياء…… بان الشعب العربي في العراق هو جزء من الأمة العربية»(٢).
كأن اصحاب اGذكرة الكُردية أرتكبوا جر�ة سياسية جسمية عقوبتها «الخيانة العظمى».

إنتــقلـت هذه الثــقــافــة الأحــادية النـظر الى مــثــقــفي اGعــارضــة الوطـنيــة العــراقــيــة اذ يذهب الـكاتب
السياسي العراقي عبداللّه البياتي الى انه:

«لم يكن العـراق بلداً عـربيـاً وليس جمـيع سكانه من العـرب^ كـما أن كـون العـراق بلداً
عربياً لايعني أن حكومـة العراق منحصرة وقاصرة على العـرب… وهذا الإنتماء ينطلق
من حقيقة أن العراق مرتبط بالبلدان العربيـة بوحدة التاريخ والثقافة واللغة واGصلحة
واGصـيـر… حــتى إقـامـة نظام ســيـاسي فـيـدرالي مـوحــد في العـراق لن يلغـي الإنتـمـاء
العربي له ذلك لان هذا الإنتـماء هو حقـيقة جـيوپوليتـيكية ليس من السهـولة حجبـها أو

تغييرها»(٣).
ثانياً: هناك حلقة مفـقودة في جانب من الفكر السياسي العراقي لم يُتطرق اليها ولـم يُبحث فيها لا من
قبل التنظيمات السيـاسية أو من قبل الباحثJ السياسيJ والقانونيJ والإجـتماعيJ. ما هو الجدوى

من الإهتمام بقضايا القومية عند الشعب العراقي إذا لم يكن هناك إهتمام بالوطن!!
فــالعـمـل القـومي يـبـدأ ببـناء الوطن فــاذا لم تعــمل للوطن فلـن تقـدر علـى عـمل شـيء للقـومــيــة وإنكار
الشخـصية الـوطنية هو هدم الإنتمـائJ معـاً^ وهو يشبه الإهتـمام Rا هو موجـود في الحي أو المحلة أو
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١و٢- الكتاب الأزرق0 الحكومة الوطنية ومشكلة الشمال0 دار الجمهورية للطباعة والنشر0 بغداد 0١٩٦٥ ص٤١-٤٢.
٣- عـبداللّـه البيـاتي0 ا4عطيـات الجـيوپـوليتـيكيـة في سـياسـات العـراق0 جـريدة الوفاق لـندن0 العدد ٣٦٣ في ٢٧ نـيسـان
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إغـفال شـأن ما هو في البـيت. لذا نقول أن هذه النـصوص الدسـتورية ومـادعمـتهـا من أفكار وتوجهـات
ســيـاســيـة مــؤيدة لهـا مـن اGناصـريـن أو اGعـارضJ لـلنظام والتي تؤكــد في جــانب منهــا على الحـقــوق
القـومـيـة اGشـروعـة للعـرب^ ليس من حـق أحـد أو أي كائـن أن يشك في شـرعـيـتـهـا في الوحـدة العـربيـة
وحق سـيـادتهـا على أرضـها الـوطنيـة ولانقاش في دور الـعرب وأثرهـم في الحضـارة الإنسـانيـة بيـد أن
هذا لا�نـع من القــول بأن الفكر الســيــاسي القــومي لايزال يتــراوح بJ اGفــاهيم الـسـيــاســيـة النـظرية
واGثـاليـة الفكرية ولايزال مـا هو في العـقل ليس هـو في الواقع ويخـشى بوجـه عـام التطرق والبـحث في
القــضـايا الســتـراتيــجـيــة واGسـتــقـبليــة ويخـشى مـناقـشــة الحـاضـر^ فــالدولة لاتحــتـرم رأي اGعــارضـة^
واGعـارضة لاتحتـرم رأي الآخر الـذي يعارضـها. ثم هذه الأمـاني اGوجودة في تلك النصـوص القانونـية
وفي ثنايـا البـرامج واGواثيق الـسـيـاسـيــة^ إن كـانت هي حـقــائق مـسلّم بهــا ثم أن النص التـشــريعي -
الدسـتـوري أو القـانوني أن تجـد فـي وقـوعـهـا ووجـودها الحـقـيق في الواقع التطبـيـقي عـن طريق العـمل
والإنجـاز والبناء في حـدود الحق والعـدل وليس مـجرد الخطـاب السيـاسي الوجـداني للنص الدسـتـوري
الذي لم يلـتـزم أصـلاً من صــاغـه يعـتــقـد أن كل مـا يقــال ويكتب ويصــاغ دون الإلتـزام العـملـي به ليس
سوى عـبث في عبث ووجـوده بشكله الدعائي الصـوري هو عبـثية فـكر البعث في بغـداد منذ عام ١٩٦٣
لذا لايتـعـدى حدود صـيـاغـته^ ووهم يـصب في سلة أوهام البـعث الحـاكم في بغـداد. فالإلتـزام Rبـاديء
القـومــيـة وحـقـوقـهــا اGشـروعـة لابد مـن مناخ د�قـراطي وضـمــان مـبـاديء الحـرية الـفكرية السـيــاسـيـة
والإجـتـمـاعـيـة. ولكن كـيف تتـحـقق هذه الحـقـوق في ظل الحكم الدكـتـاتوري الـبولـيـسي الذي راهن على
إنتصار أطروحـاته القومية عبر العـبث بالحقائق التاريخية والإجـتماعية ومن دون الإلتفـات الى حاجات
الإنسـان الحقـيـقيـة من الحريـات الأساسـية وحـقـوق الإنسان^ فكانـت النتيـجـة غيـر اGنطقـية هذه الغـربة
وهذا الإنفصام اGفجع بJ الفكر القومي والفكر الوطني. وأرجو أن لايفهم في طرحي هذا^ باننا ننعي
دعـوة قـومـيـة أو ندعـو الإنسـان الـعـربي في العـراق الى اليـأس والقنـوط بل مـا أدعـوه وأراه صـائبـاً هو
الإلتزام الصادق Rسار مرحلة النهوض القومي العـربي والإجتماعي على أسس حضارية جديدة وذلك
وفق الإلتــزام بـإحــتــرام مــبــاديء حــقــوق الإنســان والحــريات الأســـاســيــة للمــواطن والـتــقــيــد بقــواعــد
الد�قـراطية. فـمن مبـدأ الحرية كـأساس للعـمل الد�قراطي يجـب أن نبدأ وننتـهي من بناء دولة الوطن

ثم تأتي الدولة القومية.
: هذه التربيـة السياسية التي تعتـمد على اGفاهيم السيادية للقـومية الغالبة وإحـتكار �ثليها للدولة ثالثاً
وإداراتهـا ومـؤسـسـاتهـا الى تنظيـمـات سـيـاسـيـة للمـعـارضـة الوطنيـة العـراقـيـة. فـالسـيـاسي العـربي
اGعـارض هو اGدافع الوحـيد عن وحـدة التـراب العراقي^ وهو المحـافظ الأمJ على الوحـدة العـراقيـة^
وهو الســاهر على وحــدة الدولة العــراقـيــة كـيــاناً وشــعـبــاً وعلى إســتـقــلاله السـيــاسي^ ووحــده يقف
باGرصاد ضـد الإنفصـال والتقـسيم وهو وحده يدرك الأخطار المحـدقة بالعـراق وهو وحده يعـرف ما
هو خـيـر وشـر للـعـراق^ هو السـيـد الوحـيـد وصـاحب اGـصلحـة الوحـيـدة في اGعـارضـة الـوطنيـة ومن
اGفـارقـات اGضـحكة^ نجـد أنه في التـفكيـر الأيديولوجي الذي يـعتـمـد على الفـكر السلطوي والفـوقي^

وجد فكرة الخوف من «اGؤامرة» و«الخيانة» و«الإنفصال» و«التقسيم».
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يضـاف الى مـا سـبق مـاذا يحـصل لو عكسـنا الآية بالشكل الآتي - أليس هذا مـن الحق أيضـاً وقلنا
الكُرد في العراق جزء من القومية الكرُدية^ وكُردسـتان العراق هي وفق نظر الكرُد هي جنوب كُردستان
وهذا لايعني أن كـُرد العـراق يريدون أن تخـضع كُـردسـتـان العـراق لاي قطر آخـر وكُردية كـُردسـتـان لم
تكن ولن تكون يـوماً أمـراً عـنصـرياً أو طائفـيـاً أو عـدوانيـاً بل أن هذا الإنتـمـاء ينطلق من حـقـيـقـة وواقع
الحـال أن كُردسـتان الـعراق مـرتبطة عـضوياً بشـرق وشمـال كُـردستـان بوحـدة «التاريخ والثـقـافة واللغـة
واGصلحـة واGســتـقـبل واGصـيـر»(١) وكـذلك الدين والـعـادات الإجـتـمـاعـيـة^ ذلك «لان هـذا الإنتـمـاء هو -
أيضـاً- حقـيـقـة جيـوپوليـتيـكية ليس من الـسهـولة حـجبـهـا أو تغـييـرها»(٢) أو إلغاؤها في العـقل والقلب.
وأقـدم مثـالاً حـضارياً Gثـقـفينا وسـيـاسيـينا من التـجـربة السودانيـة; إذ جـاء في الدسـتور السـوداني أي

الدستور الدائم لجمهورية السودان الد�قراطية لسنة ١٩٧٣ في اGادة الأولى منه^ الآتي:
«جمهورية الـسودان جمهورية د�قراطيـة إشتراكية موحدة ذات سـيادة وهي جزء من

الكيانJ العربي والأفريقي…»
هل هذا النص الدسـتوري^ حول السـودان الى «بئر من النفط يبـاع ويشترى في السـوق الرأسمـالية
العاGية»(٣) وهل هي «جمـهورية بلا جمـاهير»(٤). أم أن النصوص الدسـتورية والسـياسيـة في العراق
التي تؤكـد تكراراً ومراراً على «الوحـدة والحرية والإشـتراكـية» و«أمـة عربيـة واحدة ذات رسالة خـالدة»
لم تجعل من «جـمهورية العراق الخـالدة في اGاضي^ جمهورية تضطهـد التيار القومـي وتحارب الأكراد

.(٥)«Jوالليبرالي Jولاتتمتع برضى اليساري JسلمGوتستفز ا
رابعاً: هذه الآفة^ والعقلية السياسية الخـشبية -كما ذكرنا- التي رتبت حق اGواطنة في شكل مقاييس
وقــوالب ودرجــات اGواطـنة اGمــتــازة واGواطـنة من الدرجــة الأولى أو الـثــانيــة… الخ^ قــد إنتــقـلت الى
العقلية السياسية الكرُدية إذ هي تحس بعقـدة النقص وضعف في حق اGواطنة^ تعتبر مواطنتها من
الدرجـة الثانيـة وما دونهـا الطامة الكبـرى فهي إقـتنعت بهـا وقبلتـها وإرتضـتهـا^ لذا لاتفكر منذ قـيام
ثورة ١٤ Eوز فـي شــغل الوظـائف العــامـــة في الدولة كـــوظيــفــة مـنصب رئيس الجـــمــهــوريـة^ رئيس
الوزراء^ وزارة الـدفـــاع^ وزارة الداخليـــة^…^ لـذا فـــهي بإرادتـهـــا تطلـب أن «يكون أحـــد نواب رئـيس
....»(٦)^  وترضى بالوزارات غــيـر الفـعـالة في الدولة مـثـل وزارة العـمل والشـؤون الجـمـهـورية كـردياً
الإجـتـمـاعـيـة^ البلديات^ وزير الدولة^ الإسكان^ إذ لـيس في تفكيـرها شـغل الوزارات الأسـاسـيـة مـثل

الداخلية^ الدفاع وغيرها.
وهي أيضاً بحـسب إرادتها الحرة تقـيد الحقوق اGشـروعة لشعـبها ومنها مـبدأ حق تقرير اGصـير إذ

يقول الأستاذ الدكتور حسن الجلبي: «بفعل قبول الأخوة ذاتهم…»(٧).
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١و٢و٣و٤- أقتبست من مقال سابق0 للكاتب عبداللّه البياتي.
٥- أقتبست من مقال سابق0 للكاتب عبداللّه البياتي.

٦- ا4ادة ١٠-١ من مشروع الحكم الذاتي0 قدمه الحزب الد�قراطي الكردستاني الى الحكومة العراقية في ٢٤ آذار ١٩٧٣.
٧- الحياة0 العدد 0١٠٩٤٠ في ١٩٩٣/١/٢٤.
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» تقـييد هـذا الحق الشرعي. أن الحق أياً كـان أمر مـقدس لايحق لكائن من كـان أن يتصـرف به أو
يخلّ به دون وجه حق.

والدليل الآخــر أنه جــاء في قــانون الحكم الذاتي Gنـطقـة كُــردسـتــان لسنـة ١٩٩١ الذي كـان مــزمـعــاً
أصـداره في حالة نجـاح المحادثات العـراقيـة- الكُردية في عـام ١٩٩١ نص شاذ يتـعلق Rوضوع حـالة

حصول تنازع الإختصاص بJ السلطة اGركزية وهيئات الحكم الذاتي.
إذ نصت (اGادة ٢٢) من ذلك القانون:

: لوزير العدل أن يطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة… «أولاً
: لـرئيس المجلس التـشــريعي Gنطقــة الحكم الذاتي الطلب مـن هيـئـة الرقــابة بيـان ثانيـاً

مدى موافقة مشروع تعديل قانون الحكم الذاتي للدستور».
ولجوهر قـانون الحكم الذاتي يتبJ من قراءة النصJ مـدى الإجحاف الذي يلحق بحق هيـئات الحكم
الذاتي^ حـيث هي أيضـاً هيـئـات دسـتـورية عـراقـيـة لهـا فـقط حق الطلب من هيـئـة الرقـابة^ أي حق غـيـر
مــبــاشـر^ أمــا وزير الـعـدل فـله حق الطعـن وفي حــدود زمنيــة مـعــينـة وهو حق مــبــاشـر هـنا نحن أمــام
مـؤسسـات دسـتورية لدولة وهيـئـات الحكم الذاتي أيضـاً هي هيئـات دسـتورية عـراقـية كـمـا قلنا^ وهناك

مبدأ قانوني عام هو اGساواة أمام القضاء.
Jهـيــئــت Jبيّنـتُ هذا العــيب الـقــانوني البــارز لأحــد أعــضـــاء وفــدنا من حــيث الـتــمــيــيــز الصــارخ ب
دستوريتJ عـراقيتJ إحداهمـا لها حق الطعن والأخرى لها حـق الطلب فقط^ وفي موضوع واحـد^ كما
بيّنتُ له بأن الأمر ليس قضية سياسية^ بل قانونية بحتة تتعلق بحق شرعي عام هو حق اللجوء للقضاء
وهو حق مكفـول للناس جـمـيعـاً وهم سـواسيـة أمـام القـضاء^ بيـد انه رد على إسـتـفسـاري بكل بسـاطة
وقناعة ذاتية مـتناهية بأنهم �ثلون سلطة مركزية هي أقوى مـن هيئات الحكم الذاتي^ والأنكى من ذلك
أنه مهـما بلغت كـفاءة ونضـال اGعارض الكُردي -بخـلاف الحزب الشيـوعي العراقي- ليس لـه حق تبوّء
رئاسـة حـزب أو مؤسـسـة عراقـيـة^ والدليل أنه عند تشـكيل الجمـعـيـة الوطنيـة العراقـيـة للمـؤEر الوطني
العـراقي أخـتيـر الراحل ابراهيـم احمـد نائبـاً للرئيس وليس رئيـسـاً رغم كـفاءتـه وسنوات عمـره. وكـذلك
. وانه اGعارض الكُردي أياً كان وزنه السياسي والعسكري فهو يعتبر زعيماً كُردياً وليس زعيماً عراقياً
قــدر الكُرد يجـب أن لاينسى بســهــولة. «تلـك سنوات طوال من نـضـال بـJ العــرب والأكــراد يوم داست
حـوافـر عـادياتهم أرض الصJ تحت راية الـقرآن… يـوم إندفع صـلاح الدين الأيوبي مـدافـعـاً عن عـروبة
الإسـلام وقـومـيـة العـرب…»(١) هذه اGعـادلة الـصـعـبـة بJ تأكـيـد الذات بإسـتـقــلاليـة أو من خـلال الآخـر
Jنجـدها أيضاً في سـودان. إذ يقـول الدكتـور فرانسـيس دينق انه «يدرك الوشـائج القـوية التي تربط ب
الشـمالي والجنـوبي ولكنّ الجنوبي يعـاني صراعـاً لأنه ليس شـمـالياً ويحـاول أن يدرك هويتـه^ وتلك هي
مأساة جنوب السودان لان كل مـا يقوله الشماليون للجنوبيJ أنهم �كن أن يحكموا أنفـسهم بأنفسهم
في إطار نظام فـيـدرالـي أو كـونفـيـدرالي ولكنهم لايسـتطيـعـون أن يـعـالجـوا أزمـة الوجـود الإنسـاني في
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١- دار السلام0 العدد ٣٤ في ١٤ أيار ١٩٩٤.
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جنوب السودان إلا من خلال نظرية ضعيفة يرددها الشماليون وهي نظرية التعدد الثقافي التي لاتعدو
أن تكون كلمة حق أريد بها باطل».

وحقـاً فإنها أيضـاً مأساة الكرُد فـهو يعاني أيـضاً من أزمة الثـقة وفقـر فكر السياسـة العراقيـة وعدم
صـدقهـا وفـاعليتـهـا تاريخيـاً^ وهذا هو بيت القـصـيد في انه لـيس في مقـدور نظام الحكم في بغـداد ولا
قدرة اGعارضة العراقية إقرار الحقوق القوميات الكُردية^ فالعقل السياسي للمعارضة الوطنية العراقية
ليس لهـا الجــرأة والقـوة في الإعـتـراف بالقـومــيـة الكُردية كـقـومـيـة مـســتـقلة مـتـمـيـزة ولهــا الحق اGطلق

والطبيعي والشرعي في تقرير اGصير.
فهي منذ عـام ١٩٥٨ تردد عبارة سـياسـية مسـتهلكة وبصيغ تكاد واحـدة من قبل النظام واGعـارضة
الوطنية. ما هو السر في وجود هذه الإزدواجية^ هل مـفهوم الكُرد أقل أصالة من مفهوم العرب^ أو أن

شبيه الشيء منجذب اليه?

—»/ÎUF: يجب الإلتزام في حدود العراق عن طريق الإقتناع بثلاث حقائق مرتبطة بعضها بالبعض الآخر
وهي:

١- إحترام مبدأ الد�قراطية والتعددية السياسية.
٢- إحترام إرادة الشعب من خلال الرأي العام وحرية اGواطن.

٣- إحترام شراكة العرب والكرد في أرض العراق.
ولايتم تحـقـيـق هذه الحـقـائق العـامـة الا ببنـاء دولة اGؤسـسـات وضـمـان سـيـادة القـانـون وتأمJ حـيـاد
القضـاء وإستقـلاله. لاننكر يجب إحتـرام حق الجماعـة القومـية الغالبـة عددياً في الدولة التي تتـميز بتـعدد
القومـيات وليس للأقليـة أن تقف في وجه الأكـثرية وأن ترفض وجهـة نظرها وإرادتها عليـها^ كـما أن هذا
يتطـلب من جــانب الأكــثــرية أن تعلـن مـوقــفــهــا بصــراحــة ودون غــمــوض أو لبس من اGطـاليب والهــمــوم
والحقوق اGشروعة للجماعات القومية التي لايصل رقمها السكاني لجماعة الأكثرية وعلى مفكري ومثقفي

وأحزاب الجماعة الغالبة عددياً أن تتفهم مشاكل وهموم وسبب إنكماش الأقلية عن الإنتماء للدولة.
ولاتتـحـقق هذه القـضـايا الإيجـابيـة إلا فـي الدول الد�قـراطيـة التي فـيـهـا لمجـمـوع الشـعب بأكـثـريتـه
وأقليـتــه حـقـه في إدارة الدولة واGســاهمـة في الدفـاع عنـهـا والعـمل على ســؤددها وعلوها بعـد قـناعـتـه
بالإنتــمـاء اليــهـا لكن عـندمـا يطالـب الكُرد الطرف الآخـر فـي اGعـادلة وهم الأكــثـرية «الـعـرب» بإحــتـرام
ارادتهم وحــقـوقــهم ومطاليــبـهم. فــيـأتـي الرد من هذا الطرف علـى انه من واجب الكُرد أيـضـاً إحــتـرام

إرادة ورغبات وأماني الشعب العربي في العراق.
أ- نقول مـاذا لدى الكُردي ليقـدمه للأخ العـربي^ هل يوافق على حق اللغـة العربيـة في الإستـخدام وهل
يعمل للحفاظ على الأراضـي العربية اGهددة بالتكريد والتتريك. هل يوافق على العـربي رئيساً وقائداً

ومنفذاً للدولة وللمعارضة.
ب- هل عليـه أن يحـافظ على «وحـدة الأراضي العـراقـيـة» وسلامـة ترابهـا. لاشك أن هذا الأمـر يشـارك
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فيـه جميع قوى دول العـالم والدول الأقليميـة في اGنطقة وحكوماتـها فضلاً عن الإدارات واGؤسـسات
الفيدرالية لكرُدستان إذن فلاخوف ولاحزن على هذه الوحدة الترابية.

ج- هل عليه أن يشارك مع اGعـارضة العراقية لإسقـاط النظام الحالي نقول بإستثناء الحـزب الشيوعي
العــراقي وعـدد قلـيل من أعـضــاء اGعــارضـة^ نجــد أن الحـركــة الوطنيــة الكُردية هي مــثل اGعـارضــة
الدائمــة واGسـتــمـرة وتاريخــهـا السـيــاسي وكـفــاحـهـا اGسـلح يسـبق جــمـيع انصــار وفـصـائـل وقـوى

اGعارضة الوطنية العراقية الحالية.
وفي خـتـام هذا اGبـحث^ نقـول بشـأن من يقف ضـد الحقـوق اGشـروعـة للكُرد أن يده تحـمل السـيـوف
العنصرية البعثية الحاكمة في بغداد^ والسيـوف اGاركسية الأ�ية في دمشق^ والسيوف الإسلامية في
إيران تعـانقت وإتحدت مـتـسلطة على رقاب الضـحـية^ الكُرد اGسـتـضعـفJ^ وحركـتهـا الوطنيـة الكُردية^
وضرب اGطارق اGدمرة في وتد الأخـوة العربية الكُردية في عراق حر وشعب سعـيد د�قراطي وطمس
الوتد في جـوف الأرض وإخفـائه وخنق الصـوت اGنادي «¼W— بژي كُـرد وعرب رمـز النضـال» لشاعـرنا

التقدمي الكرُد الراحل د. زاهد محمد زهدي^ ثانية وثالثة ورابعة.
بشكل أو بآخـر يـبـدو جـانب من الأحـزاب اGعـارضـة كـأنه مـسـتـمـر في انتـاج الـدولة اGركـزية شـديدة
التـركـيز وتشـديد القـبـضـة اGركـزية^ التي ضـربت بالنار والحـديد تاريخـياً منـذ تأسيس الـدولة العراقـيـة
نوازع التـعددية السـياسـية والد�قـراطيـة السلميـة. واللامركـزية اGتواضـعـة في الحكم وتقليص أو فناء
حـقـوق الإنسـان وحرياتـه من خلال اGـؤسسـة المخـابراتيـة الإسـتـخبـاراتيـة وتركـيـز وتقـوية الجـيش وبناء

الحصون واGعسكرات.
الدليل الحي على ذلك هو تجـربة اGقاومـة الوطنية اللبنانـية في نضالهـا الوطني اGسـتمر وEكنـها من
طرد قــــوات الإحـــتــــلال الإســـرائيـلي في جـنوب لبـنان^ إذ من اGـعلوم تـتـــصـف دولة لبـنان بصــــورة من
الد�قــراطيـة ولـلمـواطن هامـش من الحـرية. الســؤال مـاذا اســتطاعت ومــاذا فـعلـت الجـيــوش الجـرارة

للعراق في حربها مع الكُرد^ إيران والكويت.
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هناك إتجـاه ســيـاسي يعـتــمـد على العــقـيـدة الإسـلامــيـة اGبـاركـة قـي رفـضـه لتطبــيق الفـيـدرالـيـة في
كُـردسـتــان العـراق^ وهي العـقـيــدة التي ترتكز أسـاســاً على توثيق الصلـة بالله تعـالى وإحـســان الصلة
والعلاقة بالـناس جميعاً^ وتدعـو الحكام والمحكومJ إلى الله تعالى وإلى الحق والعدل والحـرية بالحكمة

واGوعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
هناك بعض التـحليلات والحجج للـفكر الإسلامي هنا وهناك تجـاه الحقوق الكُردية تدعـو للرثاء والألم^
هذه الآراء والأفكـار لاتظلم حــقـوق الـكُرد وكـُـردسـتــان بقــدر تجنيــهــا على الحــقـيــقــة وواقع الحــال ونور
الأحكام الإسلامية الساطع^ ونورد جانباً من هذه الآراء الإسـلامية وهي تبدأ بالنصح والإرشاد وإفهام

الكرُد خطورة هذا الحل وآثاره الضارة على إ�انهم ودينهم^ وأخيراً^ التهديد والوعيد بسوء العاقبة.
الرأي الذي مــفـاده^ أن الكُردي يـرفض كـثــيـر الإســلام ويقـبل بالـقليل وهو الفــيـدراليــة فـمــا بال ذلك
«النفـر الـقليل» من الأخـوة الكُرد الذيـن بلاشك نحـسـبـهـم «نفـراً مـسلمـاً مــا باله يطالب بالقـليل ويرفض

الكثير واGسلمون في العراق لايضيرهم أن يأتي كردي على رأس السلطة في العراق»(١).
إن «الفيدرالية التي أعلنها المجلس التشريعي لكُردسـتان ضارة بالكرد أكثر من ضررها بالعرب في

العراق مقارنة بالحل الإسلامي»(٢).
الفـيدراليـة التي أعلنهـا المجلس التـشـريعي لكُردسـتان^ إنهـا Eثل «… المحـاولة الصلفـة لتحـقـيق حكم

الصهيونية في تقسيم العراق بإسم تقرير اGصير مرة وبإسم الفيدرالية أخرى»(٣).
أنظر هذا الأدب الإسـلامي الجم? هذا القول في نظرنا بعـيد عن جـميع القـيم الإسلامـية والإنسـانية^
ويفـقـد البـعـد الأخـلاقي للمـسلم الحـقـيـقي الذي عليـه أن يلـتزم ويـطبق الحـديث الشـريف «سـبـاب اGسلم

فسوق وقتاله كفر».
ويجد رأي آخر ان هذه الفيدرالية تؤدي إلى «تقسيم العراق إلى مـجموعة وحدات سياسية تحت عنوان
الفيـدرالية فـلايعني غيـر إضعـاف العراق وتفتـيت شعـبه وإضـعاف دوره في مواجـهة التـحديات الحـضارية
والسياسية الراهنة في اGستقبل. ورأي آخر يبشـر بالشر وفناء هذه الفيدرالية بإعتبارها تدخل في سياق

«الشعارات التي رفعت بعد حرب الخليج الأخيرة^ فإنها لن تكون الا مثل سحابة صيف».
أقــول بالنـســبــة لأصــحـاب الـرأي الأول^ والذين يركــزون علـى «الحل الإســلامي» من حــيث حــسـناته
وإيجابيـاته فهي لاتعد ولاتحـصى^ انه بالنسبـة Gوضوع تطبيق الفـيدرالية في كُـردستان اليـوم وغداً في
العـراق العزيز. لاشـكّ أن أصحـاب هذا الرأي حـسن النية والشـعـور الطيب^ ولكن الحق اGطلق يفـرض

١- فؤاد العاني0 الطرق وطن الخلافة وطن واحد للأخيار0 البديل الإسلامي0 ١٠ تشرين الأول ١٩٩٢.
٢- محمد الآلوسي0 4اذا نرفض الفيدرالية لأكراد العراق0 الحياة0 العدد ١٠٩٧٥ في ٢٨ شباط ١٩٩٢.

٣- بيان ا4كتب السياسي للحركة الإسلامية في العراق0 ٩ تشرين الثاني ١٩٩٢.
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القــول أيضــاً^ أين ذلك الحـكم الإســلامي الحــقــيـقـي الصــادق^ والحــاكم اGسلم الـطيب^ وذلك المجــتــمع
الإ�اني الإسـلامي^ لتـجد اGبـاديء الإسـلاميـة من العـدل والإنصـاف والحق نفسـهـا في أولويات الحكم

والإدارة والقضاء?
الثابت تاريخـياً^ أنّه منذ إنتهاء عصـر الخلافة الراشدة وحـتى اليوم بإستثناء فـترات معينة ومـتقطعة
لم يعرف العـالم الإسلامي تطبيـقاً حقـيقياً كـاملاً Gباديء الإسـلام الحنيف فيه وحـدة الحكم^ ووحدة في
إدارة الدولة^ ونزيد علـى القـول بأنه لم يكن في التـاريخ الإسـلامي السـيـاسي وحـدة إسـلامـيـة في وطن
إسلامي واحد^ فالصراع الأول اGسلح بدأ مع خلافة اGسلمJ الخليفة الرابع الامام علي بن أبي طالب
كرم الله وجهه وإستمر الحال الى «أن أطل القـرن الرابع الهجري حتى كان العالم الإسلامي يغرق في
الفـوضى والتـمـزق والضـعف. فـقد قـامت دولة مـسـتـقلة للأمـويJ في الأندلس^ وإسـتـقل الفـاطمـيـون في
أفريقـيا. وشهد الجناح الشـرقي من بلاد الشام دويلات مسـتقلة. فالإخشـيديون في مصر والشـام. أما
. وتواصلت هجـمـاتـهم على اGدن الإسـلامـيـة في البـحـرين فكان الـقـرامطة وقـد عـاثوا في البـلاد فـسـاداً
حتى أنهم ذبحوا الحجيج حول الكعبة وسرقوا الحجر الأسود. وظل في حوزتهم حوالي إثنJ وعشرين
. وإستـقل الديلم في خراسـان وفعل البـويهيـون مثلهم في فـارس. كمـا أن البريديJ أسسـوا دويلة عامـاً
. �ا شـجع القواد في البصـرة وواسط. ورRا كانت الخلافة العـباسية أضعف سلطـة بJ هؤلاء جميعاً

الأتراك للزحف على بغداد والإستيلاء عليها. ولم يبق للخليفة غير سلطة إسمية ودعاء اGنابر.
وفي وسط هذا الهــول اGطبق إنتـهـز الروم الفـرصــة وشـددوا من هجـمـاتهم على الـثـغـور الإسـلامـيـة.

فإزدادت غاراتهم على اGدن الآمنة يقتلون السكان ويخربون^ ينهبون ويأسرون(١)».
لانريد أن نفـتـح الجـرح أو نجـرح أحـداً^ لكن من حــقنا أن نسـأل مـاذا حل بأهـل بيت الرسـول (ص)
تأريخيـاً في ظل حكم تلك النظم اGسلمة^ هل وجدوا ذلك الكثـير من الخير أو الـقليل منه^ ومابالك بحق
الكُرد^ وحسبنا دليلاً حـديثاً لذلك ماذا كان موقف الأخوة الإسلاميJ بالذات من الحـركة الإسلامية في
كُردسـتان العراق^ إذ لم ينبـرِ أحد منهم للدفـاع عنها في مؤEر عـام للمعـارضة العراقـية في ڤيـينّا عام

١٩٩١^ بل حاول البعض التشكيك في موقفها.
مادام الواقع يؤكد بعدم وجود اGشروع الإسـلامي اGوحد للحكم^ فمن أين يأتي أصحاب هذا الرأي

بهذا الخير الكثير^ ومتى^ وكيف^ حتى نرفض هذا الخير القليل?
أعـتـقـد أنه أمـام غـياب اGـشروع أو الـتطبـيق للحكم الإسـلامي على اGسـتـوى اGدون أو على مـسـتـوى
الأرض اليـوم^ من الأفضل أن يتـمسك الكُرد بهـذه الفيـدرالية ويقـبل بهـذا القليل وحقـاً انه قليل^ إلا انه
خـيـر مـن اللاشيء^ وعندمـا نصـل ان شـاء الله إلى الحكم الإســلامي ودولة الإسـلام نرفض هـذه القليل
ونطالب بالخير الكثيـر. هذا وان تحقيق حقوق الكُرد وكُردستان لاينحصـر في توفير عدد من الوظائف
العـامـة أو منح الإمـتيـازات لعـدد من اGواطنJ الكُرد. ولـيس من العـقل السيـاسي فـهم الحـقـوق الكُردية
ضــمن هذا الســيـاق. لايتـم الحل عن طريق تعــيJ كــردي رئيـســاً للدولة أو حــاكــمـاً^ بل اGـسـألة أعــمق
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١- أنظر محمد أبو صوفه0 ا4تنبي يصور معركة الحدث الحمراء0 صحيفة الرأي الأردنية0 ١٩٩٧/١١/٥.
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وأشــمل من ذلـك إنّهــا حــقــوق اGواطنـJ الكُرد في التــمـــتع بالأمن والســلام^ والمحــافـظة على إقلـيــمــهم
وحـدوده مثـلما يحـافظ أي مـواطن آخـر على حـدود بيتـه أو عـقـاره أو مزرعـتـه^ ومثل أيـة سلطة بلدية -
لحي أو لقصبة أو Gركـز أو Gدينة- تُحافظ على حدود بلديتها. ومن حـيث حقه الطبيعي بإستـخدام لغته
الذاتيـــة. ومن حــقــهـم الطبــيـــعي جــداً أن يكونـوا على بيّـنة وعلم من أمـــرهم ومــســتـــقــبلهـم وأن يجــدوا
الضــمـــانات الســيـــاســيــة في إطار قـــانوني مــعـJ ومــحــدد بشـكل علمي دقـــيق واضح «الحكـم الذاتي^
الفيـدرالية^ اGركزية»^ هـم يريدون الإشتراك الفـعلي في الحكم وإدارة الدولة وصيـاغة القرار السـياسي
من مناقـشته وإصـداره وحتى تنفـيذه^ ويهمـهم أن يصبح التـوازن السيـاسي والإقتصـادي والإجتـماعي
والثقـافي في الدولة لصالح جـميع اGواطنJ العـراقيJ دون Eيـيز وتفرقـة بJ أحد وأحـد ويجد هذا في
الواقع وليـس في النص الدســتـوري فـقـط^ من البـديهـي أنه ليس بالإمكان إشــتـراك الجــمـاهيــر الكُردية
وغــيــرهم والحــفــاظ على نـقطة التــوازن الســيــاسي والتـكامل هذا دون منـح هذه الجــمــاهيــر حق إرادة
التـعــبـيـر وإبداء الرأي الحــر^ وحق إدارة ذاتهـا بذاتهــا^ ودون رفع القـيــود والأثقـال التي تراكــمت فـوق
صــدرها منذ تشكـيل الدولة العــراقــيـة الحــديثــة ١٩٢١ - ١٩٢٢^ وحـتى الـيـوم التـي يشـاركــهــا جـمــيع

قطاعات الشعب العراقي.
لذا لاتنحـصر اGسـألة في تبـوّء شـخص كردي مـا منصـباً وظيـفـياً عـالياً فـي الدولة^ والدليل على ذلك
عندمـا أصبح الراحل ذاكـر حسJ رئيسـاً لجمـهورية الهند^ هل نال اGسـلمون هناك حـقوقهم وحـرياتهم
الإنسـانية اGشـروعة وهل حـصل اGسلمـون في منطقـة كشـميـر على حقـوقـهم وحرياتهم^ واليـوم في ظل
هذا النظام فـي بغـداد^ إنّ نائب رئيس الجـمـهـورية كـردي فـهل منع وجـوده فـي هذا اGنصب الحـسـاس
القــضــاء عـلى حــيــاة آلاف من اGواطـنJ الكُرد الابريـاء بالغــازات الكيــمـــيــاوية^ أو عن طريق عـــمليــات

«الأنفال» سيئة الصيت.
هذا من جـانب^ ومن جانب آخـر^ من حق أي مواطن أو جـهة سـياسـية أو ثقـافيـة إسلامـية أن تقـتنع
بأن تطبـيق الشـريعة الإسـلامـية فـيـه الحل «الإسلام هـو الحل» Gا يعانيـه مـجتـمـعنا الوطني أو الإقليـمي
من تخـلف وتشــتت وتفـــرق^ وللغــيــر أيضــاً حق إجـــراء حــوار عــقــلاني Rعنى الحـــوار لا اGواجــهــة مع
أصــحــاب مــثل هذه القناعــات^ ولاشك أنّ عـلى الإســلامــيJ أن يقــدمــوا تصــوّراً مـحــدداً مــفــصــلاً عن
السيـاسة التي يريدون الإلتـزام بها على أن وحدة النظام السـياسي الإسـلامي في كيان سـياسي دولي
مـوحد أو إقليـمي مـوحد تصطدم بواقع مـؤلم^ وهو أن الشكل القـانوني اGنظم لتلـك الوحدة االإسـلاميـة
وذلك الكيــان السـيــاسي هو من الأمـور الأســاسـيـة التـي لم يجب الدعـاة والـفـقـهــاء اGسلمـون عـنهـا إلا
إجـابات مبـهـمة. إذ مـا هو شكل النـظام السيـاسي للدولة الإسـلامـية اGوحـدة^ دولة مـركـزية موحـدة^ أم
دولة لامـركزية? مـاهي أبعاد تلك اللامـركزية^ أهـي اللامركـزية الإدارية أم الإقليمـية أم هي على أسـاس
الحكـم الذاتي? أم هـي إتحـــاد فـــيـــدرالي أم كـــونـفـــيـــدرالي إســـلامـي^ نظام رئاسـي دائم وحكـم وراثي

. مستمر(١) أم حكم دوري مؤقت وهل يكون حكماً ملكياً وراثياً أباً عن جد أم جمهورياً رئاسياً
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١- د. محمد الهماوندي0 حقوق الكرد في الشريعة والسياسة0 لندن ١٩٩٥.


